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التحكيم يف منازعات املتعاملني يف
سوق رأس املال الوطني األردين
*

د .مراد حممود املواجدة



ملخص البحث:
لقد أخذ املشـرع األردين بنظام التحكـيم اخختيـارا امليسسكـ كوسـيلة بديلـة عـ
قضاء الدولة حلسم منازعات املتعاملني يف سوق رأس املال الـوطني األردين اسـتنادا إىل
فـاعىل عـ
أن التحكيم يلبي رغبة املتعاملني اخلصوم م حيث إنه قضـاء متصصـ
رسيه اخلصوم وفقق عنصـر السـرعة الذا تستلزمه التجارة وهييئ األجـواء ملعـاودة
التعامل مرة أخرى بينهم .لذا؛ عقد بحثنا يف هـذ الدراسـة األحكـام القانونيـة اخلا ـة
بالتحكيم يف تلك املنازعات استنادا ملا ورد يف تعليامت حل منازعات بور ة عامن لسـنة
 2004ووعقا ملا ورد أيضا يف قـانون التحكـيم األردين رقـم  )31لسـنة  2001سـندا
لإلحالة الواردة يف ن املادة  )13م هذ التعليامت.
وتبني للباحث رضورة إعادة النظر يف تعلـيامت حـل منازعـات بور ـة عـامن لسـنة
 2004حتى تتواعق مع طبيعة التعامل اخلاص الـذا رريـه املتعـاملون يف سـوق رأس
املال الوطني األردين حيث إن القواعد القانونية الـواردة يف قـانون التحكـيم التـي يـتم
إعامهلا عند عـدم وجـود نـ يف هـذ التعلـيامت خ تتناسـأ أحيانـا مـع طبيعـة هـذ
املنازعات وخ تراعي عنصـر السـرعة الـذا يقـوم عليـه نظـام التحكـيم حلسـم هـذ
املنازعات وخ تراعي تداول العمالء اخلكرتوين املستحدث لألوراق املاليـة إاـاعة إىل
وجود نق كبري يف هذ القواعد القانونية ينبغي سد .




أجيز للنرش بتاريخ .2013/2/13
أستاذ القانون التجاري املاسادد -كلية القانون -اجلامعة األمريكية يف اإلمارات -ديب.
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املقدمة:
ما إن تبدت مثالب القضاء الوطني يف حاسم املنازدات املعروضة أمامه ،حتى برز نظام
التحكيم بوصفة وسيلة بديلة من وسائل حاسم املنازدات ،بل وأهم وسيلة باسبب ما جيود
به من مزايا كثرية وضعته يف مقدمة األساليب التي يلجأ إليها املتنازدون من أجل الوصول
إىل حاسم منازداهتم بطريقة تكفل تفعيل إراداهتم يف إجراءاته كافة ،إضافة إىل املحافظة دىل
مصالح األطراف املتنازدة وحفظ رسية معامالهتم حتى ياستطيعوا العودة بجادة معامالهتم
إىل الطريق القويم يف قادم األيام.
إن األطراف املتنازدة حول املاسائل التي تتعلق بمعامالهتا يف سو رأ املال
الوطني األردين تاستطيع اللجوء إىل نظام التحكيم من أجل حاسمها ماستفيدة من مزايا
هذا النظام؛ يف رسدة حاسم النزاع واملحافظة دىل أرسارها ،وهذا ما تقتضيه مصالح
التجار واألشخاص املدنيني دىل الاسواء .ومهام يكن مصدر التزامهم الناشئ دنه
النزاع  ،فقد أصبح نظام التحكيم هو القضاء االتفاقي املنفرد املتخصص بكثري من
املنازدات ومنها بالطبع املنازدات التي تنشأ بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين.
()1

لقد أجاز املشـرع األردين لألطراف املتعاملة يف سو رأ املال الوطني اللجوء إىل
نظام التحكيم كوسيلة بديلة دن القضاء الوطني من أجل حاسم ما يثار من منازدات
ماستقبالً ،حيث أصدر تعليامت حل املنازدات اخلاصة ببورصة دامن لاسنة 2004
استناد ًا ألحكام املادة ( )7/24من النظام الداخيل لبورصة دامن ،وتم العمل هبذه
التعليامت ادتبار ًا من .2004/9/1
وتبدأ التاساؤالت حول التحكيم يف منازدات سو رأ

املال الوطني األردين يف

(1) A. J. van den Berg; New horizons in international commercial arbitration and beyond -Permanent
Court of Arbitration. International Bureau, LODON, 2005, P. 334.
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هذه الدراسة من ماسمى هذه التعليامت ،حيث أطلق دليها املشـرع األردين "تعليامت
حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  ."2004وإطال التاسمية يف هذه التعليامت يثري
تاساؤالت دن ماهية األساليب القانونية املتبعة حلاسم منازدات البورصة؟ هل تلجأ
األطراف إىل التوفيق أو إىل الصلح أو إىل املحاكامت املصغرة أو إىل الرأي املحايد؟ ودند
العودة إىل هذه التعليامت ال نجد إال نظام ًا واحد ًا حلاسم املنازدات وهو نظام التحكيم؛
حيث إن التاسمية غري موفقه وال تدل دىل حمتوى هذه التعليامت ،وقد توحي أيض ًا بأن
األطراف خيرجون دن القضاء الوطني وال يلجون إليه من أجل حاسم منازداهتم.
وأيض ًا هل تشمل هذه التعليامت حل منازدات املتعاملني أمام بورصة دامن فقط أو
تشمل حاسم منازدات املتعاملني أمام هيئة األورا املالية وأمام مركز إيداع األورا
املالية؟ ذلك أن هذه التاسمية تدل دىل حاسم منازدات املتعاملني أمام البورصة فقط؟
ويتاساءل الباحث دن طبيعة التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين،
هل هو حتكيم اختياري أو إجباري ،وهل هو حتكيم حق ًا وفق ًا للقوادد القانونية التي
يبنى دليها نظام التحكيم أو هو نظام قضائي آخر يفقد صفته أمام مرتكزات وثوابت
نظام التحكيم الذي يقوم دىل مبدأ سلطان اإلرادة؟
ويثار التاساؤل أيض ًا دن مدى مراداة التعليامت الاسابقة خلصوصية التحكيم يف
منازدات سو رأ املال الوطني األردين خاصة أن دملية التداول أصبحت تتم
بشكل إلكرتوين بجانب التداول العادي ،حيث يقوم العميل درب حاسوبه الشخيص
بالدخول درب املنطقة املخصصة له يف املوقع االلكرتوين للوسيط ،وإجراء دملياته بنفاسه
حتت رقابة وإرشاف مبارش من الوسيط وهيئة األورا املالية.
ويثار التاساؤل أيض ًا دن مدى قابلية حكم التحكيم الصادر يف منازدات سو رأ
املال الوطني األردين للطعن دليها بالبطالن ،ذلك أن املادة (/15و) من تعليامت حل
منازدات بورصة دامن لاسنة  2004تنص دىل أن أحكام التحكيم هنائية ونافذة ،فهل
هنائية ونفاذ أحكام التحكيم تعني أنه ال جيوز الطعن فيها بالبطالن أو أهنا أحكام
[العدد الرابع والستون -حمرم 1437هـ أكتوبر ]2015
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خاضعة للطعن بالبطالن أمام املحكمة املختصة؟
هلذا فقد قاسم الباحث هذه الدراسة إىل أربعة مباحث متتالية:
املبحث األول :ماهية التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين.
املبحث الثاين :اتفا التحكيم املربم بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين.
املبحث الثالث :إجراءات التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين.
املبحث الرابع :حكم التحكيم الصادر يف منازدات سو رأ
وتنفيذه.

املال الوطني األردين

املبحث األول
ماهية التحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني األردين

سيتناول الباحث ماهية التحكيم يف منازدات سو رأ املال الـوطني األردين مـن
حيث بيان تعريـ التحكـيم ،والتعـرف إىل خصوصـية التحكـيم يف هـذه املنازدـات،
وحتديد الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم يف تلـك املنازدـات وفقـ ًا ملـا ورد بتعلـيامت حـل
منازدات بورصة دامن لاسنة  2004وقانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسـنة ،2001
وذلك يف ثالثة مطالب متتالية.

املطلأ األول
تعريف التحكيم

مل يتضمن قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001تعليامت حل املنازدات يف
بورصة دامن لاسنة  2004املعمول هبا ادتبارا من  2004/9/1تعريف ًا للتحكـيم ،وإنـام
نصت املادة ( )3من قانون التحكيم األردين" :ترسي أحكام هذا القانون دىل كل حتكيم
اتفاقي جيري يف اململكة ويتعلق بنزاع مدين أو اجاري بني أطراف أشخاص القانون العام
أو القانون اخلاص أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حوهلا النزاع دقدية كانت
أو غري دقدية".
24
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لقد نصت املادة ( )3من تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسـنة  2004دـىل
أنه "أ -حيل أي نزاع ينشأ بني األدضاء ودمالئهم دن طريق التحكيم يف البورصة."...
وهذا يعني أن املشـرع األردين أجاز حاسم تلك املنازدات التي تنشأ بمناسبة التعامـل يف
سو رأ املال الوطني دن طريق نظام التحكيم.
ويقصد بالتحكيم أنه دبارة دن نظام بموجبه يتم حاسـم املنازدـات التـي تنشـأ بـني
األطراف دن طريق اختيار هيئة حتكيم من قبلهم إلصـدار حكـم ينهـي اخلصـومة بـني
ودرفه بعض الفقه بأنه "نظـام لتاسـوية املنازدـات دـن طريـق
األطراف بحكم ملزم ّ .
أفراد داديني خيتارهم اخلصوم مبارشة" .
()2

()3

ودرفه جانب آخر من الفقه بأنه رغبة الطرفني يف ددم درض النزاع دىل القضاء
ّ
املدين يف الدولة ،ورغبتهام يف إقامة حمكمة خاصة هبام خيتاران أدضاءها بأنفاسهام وحيددان
هلا موضوع النزاع والقانون الذي يرغبان يف تطبيقه فيام بينهام فاملحكم ليس قاضي ًا
ٍ
قاض خمتار بواسطتهام بطريق مبارش أو غري مبارش.
مفروض ًا دىل الطرفني إنام هو
()4

درفت حمكمة التمييز األردنيـة التحكـيم بأنـه "طريـق اسـتثنائي لفـض املنازدـات
ويقترص دىل ما انرصفت إليه إرادة طريف التحكيم"  .واحلقيقة أننا ال نجـد أفضـل مـن
حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف تعري نظام التحكيم ويعد تعريفـ ًا جامعـ ًا،
حيث ذهبت إىل أن "التحكيم هو درض نزاع معني بني طرفني دىل حمكـم مـن األغيـار
يعني باختيارمها أو بتفويض منهام يف ضوء رشوط حيدداهنا ،ليفصل هذا املحكم يف ذلك
النزاع بحكم يكون نائب ًا دن شبهة املامألة جمرد ًا من التاميـل وقاطعـ ًا لـدابر اخلصـومة يف
جوانبها التي أحاهلا الطرفان إليه ،بعد أن يديل كل منهام بوجهة نظره تفصي ً
ال من خـالل
()5

(2)Abdulrahman Yahya Baamir; Shari'a Law in Commercial and Banking Arbitration, UK, 2010, Page
44.

) )3د .ناريامن دبد القادر ،اتفا التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،1996 ،ص.21
) )4د .حمي الدين دلم الدين ،منصة التحكيم التجاري الدويل ،اجلزء األول ،دون نارش ،دون تاريخ نرش ،ص.8
) )5حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ( )94 /1774جملة نقابة املحامني األردنية ،الاسنة ( ،1995 )43أدداد ()7،8
ص.1985
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ضامنات التقايض الرئياسية" .
()6

هلذا نجد أن معظم التعريفات لنظام التحكـيم تركـز دـىل جـانبني مهمـني يكمـالن
بعضهم بعض ًا األول :النشأة االتفاقية لنظام التحكـيم؛ حيـث إن اللجـوء إىل التحكـيم
يكون بنا ًء دىل إرادة األطراف املتنازدة ،والثاين يتمثـل يف إهنـاء التحكـيم بحكـم ملـزم
لألطراف يؤدي إىل حاسم اخلصومة بينهم.

املطلأ الثاين
خصو ية التحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني األردين

يعد نظام التحكيم نظام ًا خاص ًا متميز ًا ومنفرد ًا دن غريه من وسائل حاسم املنازدات
كالقضاء والوسائل البديلة األخرى ،وذلك ملا يوفره من خصائص اجعل األشخاص
يقبلون دليه من دون غريه من أنظمة حاسم املنازدات ،وهذا دفع املشـرع األردين إىل
إجازة ال تحكيم يف حاسم املنازدات التي تنشأ دن تعامالت سو رأ املال الوطني
األردين ،وتدخل يف تنظيمه من دون اإلخالل بطبيعته االتفاقية ،ولذلك فإن نظام
التحكيم يوفر للمتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين مزايا ددة بغض النظر دن
نشأته ودن هنايته تتمثل فيام يأيت:
()7

أوخ :إن التحكيم يف منازدات سو رأ املال يوفر الاسـردة ،والاسـردة تعد
دنصـر ًا رضوري ًا وجوهري ًا للمتعاملني ،وتتناسب مع طبيعة معامالت التجار ،ذلك أن
أطراف التعامل يف البورصة يرغبون يف حاسم التنازع الناشئ بينهم يف أقل وقت ممكن
حتى ال تتعطل أدامهلم ومصاحلهم ،حيث إن التحكيم ُيباسط إجراءات الفصل يف النزاع
وحيرر األطراف من تلك الشكليات التي تكبل القضاء العادي .
()8

) )6حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الددوى رقم ( )13لاسنة ( ، )15لاسنة .1994 /12 /17
(7) Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan Kröll: Comparative international commercial
arbitration, LONDON, 2003, p.205

( )8منري دبد املجيد ،قضاء التحكيم يف منازدات التجارة الدولية ،دار املطبودات اجلامعية ،اإلسكندرية،1995 ،
ص.5
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وتطبيق ًا لعنصـر الاسـردة فقد أوجبت املادة ( )14من تعليامت حل املنازدات يف
بورصة دامن لاسنة  2004دىل هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خالل مدة ال تزيد دن
درشين يوم ًا من تاريخ رفع املل إليها ،إال أهنا أجازت متديد هذه املدة بنا ًء دىل طلب
مقنع من هيئة التحكيم يقدم إىل جملس إدارة البورصة ملدة أقصاها ( )20يوم ًا أخرى.
أض إىل ذلك أهنا أوجبت دىل املددى دليه أن يرد دىل طلب املددي خالل مدة
مخاسة أيام من تاريخ تاسليمه للطلب ،وإذا تضمن رد املددى دليه ادداء مقاب ً
ال يتعني دىل
املددي الرد دليه خالل مخاسة أيام من تاسليمه لالدداء املقابل وفق ًا لنص املادة ( )5من
التعليامت الاسابقة ،وهذه مدة قصرية من شأهنا أن تؤدي إىل توفري الوقت ،وبالتايل حاسم
املنازدات خالل فرتة قصرية ،بحيث ال تتأثر مصالح املتعاملني يف سو رأ املال
وأدامهلم وسمعتهم أمام الغري.
ثانيا :حيافظ التحكيم يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين دىل
رسية األطراف ،ذلك أن املعلومات كافة التي تتعلق بالنزاع وباألطراف املتنازدني تبقى
رسية ال يعلمها إال األطراف أو ممثلوهم القانونيون وهيئة التحكيم ،ومن مظاهر احلفاظ
دىل الرسية يف هذه املنازدات ما ورد يف نص املادة (/9ج) من تعليامت حل املنازدات
يف بورصة دامن لاسنة  ،2004حيث ورد فيها "تكون هيئة التحكيم ماسؤولة دن سري
اجللاسات وال ياسمح بحضور أي شخص غري الطرفني أو ممثليهم القانونيني إال بموافقة
هيئة التحكيم ،كذلك ال جيوز أن يتم نشـر تلك األحكام الصادرة يف هذه املنازدات".
وهذا ما أكده قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001يف نص املادة (/42ب)
حيث ورد فيها" :ال جيوز نرش حكم التحكيم أو نشـر أجزاء منه إال بموافقة طريف
التحكيم".
إن الرسية تؤدي إىل احلفاظ دىل مصالح األطراف املتنازدة وحتافظ دىل سمعتها.
ذلك أن الاسمعة التجارية تعد من أهم دنارص املتجر ،كام أن الاسـرية قد تؤدي إىل
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معاودة األطراف معامالهتم من جديد بعد حاسم النزاع .
()9

ثالثا :إن التحكيم بني املتعاملني يف منازدات سو رأ املال الوطني يؤكد الطبيعة
الرضائية واالتفاقية لنظام التحكيم ،ويؤدي إىل تفعيل اتفا األطراف يف مجيع مراحل
التحكيم ،وهلذا فإن التحكيم يف هذه املنازدات يرادي إرادة الطرفني وحيافظ دىل
العالقة بينهام ،لذا فالتحكيم ال يعد طريق ًا هجومي ًا دنيف ًا بل هو طريق أقرب إىل التفاهم
منه إىل التنازع بني الطرفني .
()10

لذلك فإن الاسند القانوين للجوء إىل التحكيم وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )13من
التعليامت ،هو اتفا التحكيم املربم بني الطرفني املتنازدني سواء أكان يف صورة رشط
حتكيم أم مشارطة حتكيم أم رشط حتكيم باإلحالة ،أض إىل ذلك أن هذه التعليامت
أجازت لألطراف اختيار املحكمني والقانون الواجب تطبيقه ومكان التحكيم ولغة
التحكيم وإجراءاته.
رابعا :إن نظام التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين يؤدي إىل
توفري املحكم اخلبري يف موضوع النزاع الناتج دن التعامل يف هذا الاسو  .ذلك أن
األطراف غالب ًا ما خيتارون حمك ًام خبري ًا يف موضوع النزاع ،خاصة أن هذه التعامالت
غالب ًا ما تتم درب وسائل فنية وتقنية حديثة  ،حيث أجازت هيئة األورا املالية أن يتم
تداول األورا املالية درب شبكة اإلنرتنت وفق ًا لتعليامت التداول درب اإلنرتنت لاسنة
 ، 2009وهذا يعني أن استخدام التداول اإللكرتوين لألورا املالية قد يؤدي إىل خلق
منازدات من نوع خاص يغلب دليها العنصـر التقني وبالتايل حتتاج إىل حمكم خبري يف
تلك التقنيات ،بدالً من إحالة النزاع إىل القضاء وحييله القايض إىل اخلبري ،وحكم اخلبري
غري ملزم له.
()11

) )9د .محزة حداد ،قانون التجارة الدولية ،دار املتحدة للنرش ،بريوت ،1980 ،ص.312
) )10د .حمي الدين دلم الدين ،منصة التحكيم التجاري الدويل ،املرجع الاسابق ،ص.8
(11) Mark Kantor; Valuation for arbitration: compensation standards, valuation methods and expert
evidence, UK, 2008, Page 150.
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إن اختيار املحكم الذي يتمتع باخلربة حلاسم النزاع يؤدي إىل توفري الوقت واجلهد
والنفقات دىل أطراف النزاع ،ويرادي البيئة اخلاصة للتعامل يف سو رأ املال الوطني
األردين ،واملاسائل كافة التي تتعلق باستخدام التداول اإللكرتوين لألورا املالية .
()12

خامسا :يؤدي التحكيم إىل توفري النفقات دىل املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين ،حيث تقوم األطراف بدفع نفقات التحكيم وأتعاب املحكم فقط ،وهي تعد
قليلة باملقارنة مع النفقات التي ترتتب دىل درض النزاع دىل القضاء ،حيث يدفع
األطراف أجرة اخلرباء ورسوم ومصاري الددوى وأتعاب املحاماة ،إضافة إىل ذلك
فإن طول مدة حاسم النزاع الذي يعرض دىل القضاء يؤدي إىل تراكم الفوائد وتغري يف
قيمة العملة ،وهذا حيمل األطراف مبالغ كبرية .
()13

سادسا :إن التحكيم بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني يؤدي إىل اجنب الكثري
من الصعوبات واملشكالت التي قد تواجههم ،حيث إن األطراف يتفقون دىل حتديد
هيئة التحكيم وحتديد القانون الواجب التطبيق دىل اإلجراءات أو دىل موضوع النزاع،
ويتجنبون ددم املعرفة بلغة القضاء ،وكذلك صعوبة ددم العلم بالقانون وبإجراءات
التقايض أمام القضاء .
()14

املطلأ الثالث
الطبيعة القانونية للتحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني األردين

يثار التاساؤل يف هذا الصدد حول الطبيعة القانونية للتحكيم يف منازدات سو رأ
املال الوطني األردين ،هل هو حتكيم اختياري أو حتكيم إجباري؟ وهل هو حتكيم بكل ما
حيمل هذا النظام من معنى؟
) ) 12حاسام الدين ناص  ،قابلية حمل النزاع للتحكيم يف دقود التجارة الدولية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1999 ،
املرجع الاسابق ،ص.8
(13) Alexander Trunk, Valerij A. Musin: International commercial arbitration and international
maritime law,PARES, 2004, P. 54.

( ) 14د .كامل دبد احلميد فزاري ،آثار حكم التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقو  ،جامعة دني شمس،2000 ،
ص.42
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يقاسم التحكيم دموم ًا إىل حتكيم اختياري وحتكيم إجباري من حيث إلزاميته ،واألصل
العام أن التحكيم هو اختياري ،واالستثناء من ذلك أن التحكيم هو إجباري .ويقصد
بالتحكيم االختياري "التجاء األطراف باسلطان إرادهتم احلرة املختارة بموجب االتفا إىل
التحكيم ،حيث خيتارون املحكمني والقانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم" .
()15

وياستند اللجوء إىل التحكيم االختياري إىل أمرين أساسيني األول :اإلرادة الذاتية احلرة
الوادية املختارة من قبل اخلصوم للجوء إليه ،وثاني ًا :سامح املشـرع هلؤالء األشخاص
باللجوء إىل التحكيم من دون القضاء من أجل حاسم منازداهتم  .وبالتايل فإن جلوء
األطراف إىل التحكيم االختياري يثبت لألشخاص دندما يكون باستطادتهم اللجوء دند
حدوث نزاع معني إما إىل القضاء وإما إىل التحكيم ولكنهم فضلوا اللجوء إىل التحكيم
وحتييد دور القضاء جانب ًا بإرادهتم وبحكم رصيح من املشـرع .
()16

()17

أما التحكيم اإلجباري فهو استثناء من األصل العام ،حيث يفرض دىل األطراف
املتنازدة وبالتايل ال يكون إلرادهتم أي تدخل يف اختيار اللجوء إليه من ددمه ،ويفرض دىل
األطراف بموجب نص رصيح .هلذا فإن التحكيم اإلجباري يرد يف حاالت استثنائية وهو
يف طريقه للزوال حتى إن بعض الدول قضت بعدم دستوريته .
()18

ودند متحيص ما ورد بتعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  ،2004نجد أن
نص املادة (/3أ) تنص دىل أن الاسند القانوين للجوء املتعاملني إىل التحكيم هو اتفا
التحكيم املربم بني األطراف املتنازدة بنا ًء دىل وجود رشط حتكيم أو مشارطة أو رشط
حتكيم باإلحالة ،كام ورد بنص املادة (/3ب) أن النزاع حيل دن طريق إجراءات التحكيم
) )15د .دصمت الشيخ ،التحكيم يف دقود الدولة ذات الطابع الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.29
(16) Richard Jack Teweles, Edward S. BradleyThe stock market, 1998 – P, 371.

) ) 17د .رساج حاسني أبو زيد ،التحكيم يف دقود البرتول ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقو  ،دني شمس،1998 ،
ص.144
) )18انظر حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الددوى رقم ( )13لاسنة ( )15قضائية دستورية بجلاسة
.1994/12/7
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إذا اتفق الطرفان دىل اللجوء إىل التحكيم بصورة واضحة ورصحية ومبارشة ،وبالتايل فإن
جلوء األطراف حلاسم منازداهتم النااجة دن معامالهتم يف سو رأ املال الوطني األردين
دن طريق نظام التحكيم ال يفرض دليهم من قبل التعليامت أو من قبل هيئة األورا املالية،
إنام ينبع من إرادة األطراف املتنازدة فقط دون غريهم .وبالتايل فإن للمتعاملني االختيار بني
حاسم منازداهتم إما دن طريق القضاء أو دن طريق التحكيم ،إال إهنم اختاروا اللجوء إىل
التحكيم ملا يوفره هلم هذا النظام من مزايا ددة ال تتوافر بغريه من أنظمة حاسم املنازدات
األخرى.
وما يؤكد الطبيعة االختيارية للتحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني ما نصت
دليه املادة ( )6من هذه التعليامت ،من ترك احلرية لألطراف املتعاملني املتنازدني الختيار
هيئة التحكيم سواء تكونت من حمكم فرد أو ثالثة حمكمني فأكثر ،واتفا األطراف دىل
طريقة التبليغ وإرسال اإلشعارات واإلخطارات واألحكام وفق ًا لنص املادة ( )8من هذه
التعليامت .وحريتهم يف اختيار مكان التحكيم ولغة التحكيم وفق ًا ملا ورد بنص املادة ()9
من تلك التعليامت ،وكذلك إلزام األطراف املتنازدة حول هيئة التحكيم بالتاسوية التي قد
يتم التوصل إليها يف أثناء نظرهم لددوى التحكيم ،حيث يتم تثبيتها بصيغة حكم حتكيم
صادر برتايض الطرفني وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )12من التعليامت الاسابقة.
لذلك؛ يقر املشـرع األردين دىل حاسن صنيعه بادتبار أن التحكيم يف منازدات سو
رأ املال الوطني األردين هو حتكيم اختياري وليس إجباري ًا ،ذلك أن ما ورد بالتعليامت
يتامشى مع طبيعة التحكيم االتفاقية التي تاستند إىل إرادة اخلصوم احلرة الوادية املختارة .وال
خيل بطبيعة هذا التحكيم االتفاقي ما ورد بالتعليامت من دور تنظيمي ورقايب بالغ األمهية
لبورصة دامن يف أثناء سري إجراءات التحكيم استناد ًا إىل أن هذا التحكيم مؤساسـي ،حيث
يتم إخضاع هذا التحكيم للقوادد القانونية املتبعة يف بورصة دامن الواردة يف تعليامت حل
منازدات بورصة دامن لاسنة .2004
واجدر اإلشارة إىل أن بعض النظم القانونية يف الدول العربية جعلت من التحكيم
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اإلجباري هو القاددة يف حاسم منازدات تداول األورا املالية والاسلع ،ومن هذه الدول
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث صدر قرار من هيئة األورا املالية والاسلع رقم ()1
لاسنة  2001جعل بموجبه التحكيم يف تلك املنازدات إجباري ًا وليس اختياري ًا  .حيث
نصت املادة ( )1/2منه دىل أنه "يتم الفصل يف املنازدات الناشئة دن تطبيق أحكام القانون
فيام بني املتعاملني يف سو األورا املالية والاسلع دن طريق التحكيم دون غريه ،وتطبق يف
هذا الشأن أحكام هذا النظام".
()19

وهكذا فعل املشـرع القطري ،حيث جعل التحكيم يف منازدات سو الدوحة لألورا
املالية حتكي ًام إجباري ًا ،حيث ورد يف نص املادة ( )19من القانون رقم ( )14لاسنة 1995
ٍ
قاض خيتاره وزير العدل
"تنشأ بحكم من اللجنة  -جلنة الاسو  -جلنة حتكيم داخلية برئاسة
بنا ًء دىل اقرتاح رئيس املحاكم العدلية ودضوية اثنني ختتارمها اللجنة أحدمها من غري
أدضائها ،وختتص بالفصل يف مجيع املنازدات التي تتم يف الاسو  ،ويعترب التعاون يف الاسو
إقرار ًا بقبول التحكيم دىل أن يتم إثبات ذلك يف أورا هذه املعامالت ،وتكون القرارات
الصادرة من جلنة التحكيم ملزمة ألطراف النزاع ،وتبني الالئحة الداخلية للاسو
اإلجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه".
وهذا ما فعله املشـرع املرصي أيض ًا ،حيث ورد بنص املادة ( )52من قانون سو املال
املرصي رقم ( )95لاسنة  1992أنه "يتم الفصل يف املنازدات الناشئة دن تطبيق أحكام هذا
القانون فيام بني املتعاملني يف جمال األورا املالية دن طريق التحكيم دون غريه ،وتشكل
هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء حماكم االستئناف ودضوية
حمكم دن كل طرف من أطراف النزاع ،وإذا تعدد أحد طريف النزاع وجب دليهم اختيار
حمكم واحد ،ويف مجيع األحوال تكون أحكام هيئات التحكيم هنائية ونافذة ما مل تقرر
حمكمة الطعن وق تنفيذها".
) )19د .جمدي إبراهيم القاسم ،مؤمتر أسوا األورا املالية والبورصات ،كلية القانون ،جامعة االمارات ،يف الفرتة من
 8-6مار  ،2002منشور دىل املوقع االلكرتوينhttp://slconf.uaeu.ac.ae :
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إال أن املحكمة الدستورية العليا املرصية قضت بعدم دستورية نص املادة ( )52من
قانون سو املال املرصي يف الددوى الدستورية رقم ( )55لاسنة ( )23قضائية دستورية
بجلاسة ( )13يناير  2003وسقوط العمل باملواد من ( )63/53من هذا القانون .
()20

املبحث الثاين
اتفاق التحكيم املربم بني املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني األردين

يمكن لألطراف املتنازدة اللجوء إىل التحكيم كطريق بديل حلاسم املنازدات املتعلقة
باسو رأ املال الوطني األردين درب اتفا حتكيم ،حيث تربز ثالث صور التفا
التحكيم ،فقد يتم اللجوء؛ إليه درب رشط حتكيم أو مشارطه حتكيم ،أو درب رشط حتكيم
باإلحالة ،وسوف نبني أيض ًا نطا هذا االتفا  ،وكيفية تشكيل هيئة التحكيم ،وكذلك
القانون الواجب التطبيق ومكان ولغة التحكيم وذلك يف مخاسة مطالب متتالية.

املطلأ األول
ور اتفاق التحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني

لقد نصت املادة ( )3من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004دىل صور
اتفا التحكيم وفرقت يف هذا الصدد بينها:
أوخ :اللجوء إىل التحكيم عرب رشط التحكيم حلسم املنازعات التي قد تنشأ بني
املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني األردين يف املستقبل:
نصت املادة (/3أ )1/من التعليامت الاسابقة دىل أنه "حيل أي نزاع ينشأ بني األدضاء
ودمالئهم دن طريق التحكيم يف البورصة يف أي من احلاالت التالية -1 :إذا تضمنت
االتفاقية بني الطرفني رشط ًا حتكيمي ًا ينص دىل أن مجيع اخلالفات املتصلة باالتفاقية أو
التي تتعلق هبا حتل هنائي ًا وفق ًا ألحكام تعليامت حل املنازدات يف البورصة بواسطة حمكم
) )20د .أمحد دبد التواب ،طبيعة التحكيم يف سو األورا املالية والاسلع لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املؤمتر
الاسنوي الاساد درش التحكيم التجاري الدويل ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،يف الفرتة من  /30–28ابريل ،مركز
اإلمارت للدراسات والبحوث ،ص ،123منشور دىل املوقع االلكرتوين:
http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf2008.asp
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فرد أو أكثر وفق ًا التفا الطرفني".
يقصد برشط التحكيم االتفا املاسبق الذي يتعهد األطراف بمقتضاه أن يتم الفصل
يف املنازدات املحتملة النشوء بينهم من خالل التحكيم  .وقد يرد رشط التحكيم يف
ذات العقد املربم بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني ،أو يف وثيقة أخرى منفصلة
دن العقد بشـ رط أن تكون متحدة مع ذات العقد .ويتميز رشط التحكيم أن له فائدة
وقائية ،وأنه يرد قبل نشوء النزاع ،ويأيت بشكل جممل من دون ذكر أية تفصيالت .
()21

()22

ويثار التاساؤل يف هذا الصدد حول ماسألة قانونية بالغة األمهية ،وهي مدى استقالل
رشط التحكيم الوارد باالتفاقية املربمة بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني دن
االتفاقية ذاهتا يف حال بطالن االتفاقية أو فاسخها أو انفاساخها أو انتهائها ألي سبب
آخر.
مل تتضمن تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004نص ًا هبذا الشأن،
وبالتايل يمكن العودة إىل قانون التحكيم األردين بموجب اإلحالة الواردة يف نص املادة
( )13من التعليامت الاسابقة  ،حيث يشري نص املادة ( )22من قانون التحكيم إىل
استقالل رشط التحكيم دن العقد األصيل املربم بني املتعاملني يف حال بطالن العقد أو
فاسخه أو انفاساخه أو انقضائه إال إذا كان رشط التحكيم غري صحيح يف حد ذاته .
()23

()24

لقد أوردت إحدى اتفاقيات التعامل باألورا املالية املوقعة بني الشـركة ( )
والشـركة (ص) املربمة يف تاريخ  2005/9/18رشط حتكيم مفاده أنه "حتال مجيع
) )21د .جابر جاد نصار ،التحكيم يف العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1،1997ص.25
) )22د .أبو زيد رضوان ،األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل ،دار الفكر العريب ،1981 ،ص.21
) )23تنص املادة ( )13من تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004أنه "أ -ختضع اإلجراءات أمام هيئة
التحكيم ألحكام هذه التعليامت ،ويف احلاالت التي مل يرد بشأهنا نص يف هذه التعليامت يرجع إىل الترشيعات األردنية
ذات العالقة .ب -تطبق هيئة التحكيم الترشيعات ذات العالقة دىل موضوع التحكيم".
ً
( )24تنص املادة ( )22من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001أنه "يعد رشط التحكيم اتفاقا ماستقالً دن
رشوط العقد األخرى ،وال يرتتب دىل بطالن العقد أو فاسخه أو إهنائه أي أثر دىل رشط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان
هذا الرشط صحيح ًا يف ذاته".
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اخلالفات أو النزادات الناشئة فيام يتعلق هبذه االتفاقية وفق النظام الداخيل حلل
املنازدات يف بورصة دامن" .
()25

ويف حكم إلحدى هيئات التحكيم الصادر حتت مظلة بورصة دامن جاء فيه "اجد
هيئة التحكيم بأن اجلهة املددية واملددى دليها قد وقعتا اتفاقية تداول وتعامل باألورا
املالية ودىل إثر هذه االتفاقية تم فتح حاساب للمددى دليه ليقوم من خالله بالتداول
باألورا املالية بيع ًا ورشا ًء .وقد نصت املادة (/14أ) من هذه االتفاقية دىل( :يلتزم
الفريقان بأحكام القوانني واألنظمة املعمول هبا يف سو األورا املالية ويف حال نشوب
أي خالف بني الفريقني فإنه يتم حل هذا اخلالف وفق ًا لقوادد التحكيم وفض
النزادات املحددة لدى هيئة األورا املالية وبورصة دامن) .وبتدقيق هيئة التحكيم يف
هذا البند اجد دباراته قد جاءت واضحة ورصحية الداللة بإرادة طريف االتفاقية دىل
إحالة مجيع اخلالفات والنزادات إىل تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن األمر الذي
يتفق وأحكام املادة ( )24من قانون التحكيم األردين بادتباره حتكي ًام مؤساسي ًا .وبناء
دليه فإن ما أثاره املددى دليه من أن موضوع النزاع غري مشمول بالتحكيم املتفق دليه
وخارج اختصاص تعليامت حل النزادات املاسلاسل رقم ( )3من بيانات املددية يف
بورصة دامن اجده هيئة التحكيم مردود ًا".
()26

ثانيا :اللجوء إىل التحكيم عرب مشارطة التحكيم حلسم املنازعات التي قد تنشأ بني
املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني األردين:
ورد النص دىل ذلك يف املادة (/3أ" )2/إذا اتفق الطرفان بعد نشوء النزاع دىل أن
يتم حله هنائي ًا وفق ًا ألحكام تعليامت حل املنازدات يف البورصة وذلك يف حال ددم
وجود رشط حتكيمي".
يقصد بمشارطة التحكيم اتفا املتعاملني يف سو رأ

املال الوطني بعد نشوء

) )25أشار إليه حكم التحكيم رقم ( )2010/24حكم غري منشور.
) )26حكم حتكيم رقم ( )2010/25الصادر بتاريخ  ،2010/5/30حكم غري منشور.
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النزاع دىل حاسم النزاع الناشئ بينهم فع ً
ال دن طريق التحكيم بموجب اتفا حتكيم
ماستقل متام ًا دن العقد األصيل .
()27

إن مشارطة التحكيم تتميز بأهنا تأيت بعد نشوء النزاع يف حال خلو العقد األصيل
املربم بني املتعاملني املتنازدني يف سو األورا املالية من رشط التحكيم ،هلذا فإن
اهلدف من مشارطة التحكيم حاسم نزاع قائم فع ً
ال بني املتعاملني يف األورا املالية.
وتتميز أيض ًا بأهنا تتضمن التفصيالت كافة التي تتعلق بالتحكيم وحتدد موضوع النزاع،
ومل تأخذ تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004موقف ًا بشأن وجوب حتديد
موضوع النزاع حتديد ًا دقيق ًا يف املشارطة ،إال أن قانون التحكيم رقم ( )31لاسنة 2001
أوجب بطالن مشارطة التحكيم يف حال ددم حتديد موضوع النزاع حتديد ًا دقيق ًا وفق ًا ملا
ورد بنص املادة ( )11منه.
وليس هناك ما يمنع من جلوء األطراف إىل التحكيم يف حالة أن كانت املنازدة
منظورة أمام القضاء ،فيمكن لألطراف ترك القضاء واللجوء إىل التحكيم إذا تبني هلم
أن مصلحتهم تتفق مع ترك النزاع أمام القضاء وإبرام اتفا حتكيم فيام بينهم ،ويف هذه
احلالة يقوم القايض بوق إجراءات الددوى وإحالة األطراف إىل التحكيم وانتظار
نتيجة التحكيم ،ويعد قرار املحكمة املدون يف حمرض اجللاسة هو الاسند القانوين للقول
بوجود مشارطة التحكيم .
()28

ثالثا :اللجوء إىل التحكيم عرب رشط حتكيم باإلحالة حلسم املنازعات التي قد تنشأ
بني املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني األردين:

) ) 27د .حاسام الدين فتحي ناصي  ،قابلية حمل النزاع للتحكيم يف دقود التجارة الدولية ،دار النهضة العربية ،1999
ص.14
) )28تنص املادة (/ 10ج) من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001أنه "إذا تم االتفا دىل التحكيم أثناء
نظر النزاع من قبل املحكمة ،فعىل املحكمة أن تقرر إحالة النزاع إىل التحكيم ،ويعد هذا القرار بمثابة اتفا حتكيم
مكتوب" ،راجع فوزي د .حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،دار الثقافة ،دامن ،2008 ،ص.1
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يقصد برشط التحكيم باإلحالة "انرصاف إرادة الطرفني املتعاقدين يف ذات العقد
املربم بينهام إىل تطبيق وثيقة معينة حتتوي دىل رشط حتكيم وادتبارها جزء ًا مكم ً
ال هلذا
العقد ،بحيث تعد اإلحالة إىل هذه الوثيقة الاسند القانوين للقول بوجود رشط حتكيم
وإدامله" .
()29

لكن التاساؤل الذي يثار هنا هل جيوز للمتعاملني يف سو األورا املالية األردين
اللجوء إىل التحكيم حلاسم النزاع استناد ًا إىل رشط حتكيم باإلحالة؟
مل تتضمن تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004نص ًا رصحي ًا دىل
إحالة األطراف إىل التحكيم درب رشط حتكيم باإلحالة كام ورد بنص املادة (/10ب)
من قانون التحكيم ،وبالتايل يمكن القول بجواز جلوء األطراف املتعاملني إىل التحكيم
استناد ًا إىل وجود رشط حتكيم باإلحالة ،ذلك أن رشط التحكيم باإلحالة يرادي حاجة
دملية مهمة ،خاصة إذا كان بني املتعاملني سابقة تعامل وكان العقد الاسابق يتضمن
رشط ًا حتكي ًام أحال العقد الالحق إىل العقد الاسابق بشأن ما ورد به من نقص ،ولذلك
نرى بأنه سند ًا لنص املادة ( )13من التعليامت الاسابقة فإنه جيوز اللجوء إىل التحكيم بنا ًء
دىل رشط حتكيم باإلحالة .
()30

يرى الباحث أن األخذ برشط التحكيم باإلحالة من أجل حاسم النزاع الذي ينشأ بني
األطراف املتعاملة يف سو رأ املال الوطني األردين يلبي حاجة دملية ،ذلك أن
العميل قد يربم دقود ًا ددة مع رشكة الوساطة املالية من أجل إجراء تعامل ملصلحته يف
هذا الاسو  ،وقد يرى الطرفان ددم وضع رشط حتكيم يف كل دقد دىل حدة وإنام قد
يتفقان دىل أن ما ورد بالعقد الاسابق يكمل ما ورد يف العقود الالحقة من نقص ،فإذا
( )29د .أمحد خملوف ،اتفا التحكيم كأسلوب لتاسوية منازدات دقود التجارة الدولية ،النهضة العربية،2001 ،
ص.94
) )30تنص املادة (/10ب) من قانون التحكيم رقم ( )31لاسنة  2001انه "ويعد يف حكم االتفا املكتوب كل إحالة
يف العقد إىل أحكام دقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن رشط حتكيم إذا كانت اإلحالة واضحة يف
ادتبار هذا الرشط جزءا من العقد".
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كان العقد الاسابق حيتوي دىل رشط حتكيم فيعد الاسند القانوين للجوء إىل التحكيم يف
حالة التنازع بالرغم من أن العقد الالحق ال حيتوي دىل رشط حتكيم.

املطلأ الثاين
نطاق التحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني األردين

يشمل نطا التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين وفق ًا ملا ورد
بتعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004ثالث ماسائل أساسية:
أوخ :نطاق التحكيم م حيث األشصاص
ياستطيع اللجوء إىل التحكيم يف هذه املنازدات كافة األشخاص املتعاملني سواء
أكانوا أشخاص ًا طبيعيني أم معنويني ،فيمكن لشـركات الوساطة اللجوء إىل التحكيم يف
نزاداهتا كذلك يمكن خماصمة الشخص الطبيعي العميل لشـركات الوساطة املالية
سواء أكانون هؤالء األشخاص أردنيي اجلناسية أم أجانب اجار ًا أم مدنيني ،وسواء أكانوا
مقيمني داخل اململكة األردنية اهلاشمية أم خارجها ،وسواء أكان املتعامل كامل األهلية
أم صغري ًا مأذون ًا .
()31

ثانيا :نطاق التحكيم م حيث طبيعة املنازعة
يمكن اللجوء إىل التحكيم يف تلك املنازدات التي تنشأ دن التعامل يف األورا
املالية ،سواء أكان النزاع ذا طبيعة اجارية أم مدنية ،فإذا كان النزاع قد نشأ دن دقد
وساطة مالية فيمكن اللجوء بشأنه إىل التحكيم بغض النظر دن أطرافه سواء أكانوا
اجار ًا أم أشخاص ًا مدنيني. .
()32

إال أن التعليامت ال اجيز أن ختضع البورصة إذا كانت طرف ًا يف النزاع إىل التحكيم ،وبالتايل
جيب اللجوء إىل القضاء يف تلك املنازدات وفق ًا لنص املادة (/3ج).
) )31انظر نص املادة ( /3ب) من التعليامت.
(32) J. Kirkland Grant; Securities arbitration for brokers, attorneys, and investors, 1994, P. 135.
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ثالثا :نطاق التحكيم م حيث طبيعة العالقة القانونية:
جيوز لألطراف اللجوء إىل التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني األردين
مهام كان مصدر االلتزام الذي نشأ دنه النزاع سواء أكان العقد املربم بني املتنازدني ،أم
نشأ دن فعل نافع أم دن فعل ضار أم دن إرادة منفردة أم دن القانون فيمكن اللجوء
بشأنه إىل التحكيم ،وال جيوز اللجوء إىل التحكيم إذا كان موضوع النزاع يشكل جريمة
أو إذا كان خمالف ًا للنظام العام أو كان غري قابل للتحكيم بحكم القانون.

املطلأ الثالث
تشكيل هيئة التحكيم لنظر منازعات سوق رأس املال الوطني

يقصد هبيئة التحكيم وفق ًا لنص املادة ( )2من تعليامت حل منازدات بورصة دامن
لاسنة " 2004املحكم الفرد أو هيئة مؤلفة من ثالثة حمكمني" .لقد رسمت املادة ()6
من هذه التعليامت الطريقة التي ينبغي دىل األطراف املتعاملني يف سو رأ املال
الوطني األردين اتبادها من أجل تشكيل هيئة التحكيم ،حيث ميزت بني أن تشكل هيئة
التحكيم من حمكم فرد أو من هيئة حتكيم تتكون من ثالثة حمكمني.
أوخ :تعني حمكم منفرد:
األصل العام أن األطراف املتنازدني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين
هم من يقومون باختيار املحكم بإرادهتم احلرة الوادية املختارة ،حيث جاء يف نص املادة
( )6من هذه التعليامت أنه يتعني دىل املددي واملددى دليه االتفا دىل املحكم الذي
ينبغي دليه أن ينظر موضوع النزاع ،ويتعني أن يكون هذا التعيني خطي ًا ،حيث جيب
إبرام اتفاقية حتكيم ما بني املحكم والطرفني املتنازدني ،وينبغي أن يتم إبالغ أمني الرس
يف جملس إدارة البورصة هبذا التعيني .أما يف حالة ددم اتفا املددي واملددى دليه دىل
تعيني املحكم خالل ( )7أيام من تاريخ إبالغ املددى دليه طلب التحكيم فقد أناطت
التعليامت ملجلس إدارة بورصة دامن سلطة تعيني هذا املحكم.
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ثانيا :تشكيل هيئة التحكيم م ثالثة حمكمني
لقد أجازت تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004للمددي واملددى دليه
احلرية يف اختيارهم حمك ًام منفرد ًا حلاسم النزاع أو اختيار هيئة حتكيم تتكون من ثالثة
حمكمني ،وإذا اختار األطراف هيئة حتكيم تتكون من ثالثة حمكمني فيقوم املددي بتعني
حمكم يف طلب التحكيم ويقوم املددى دليه بتعيني حمكم يف طلب الرد ،أما بالناسبة
الختيار املحكم الثالث الرئييس فيرتك أمر تعيينه إىل املحكمني املختارين إذا اتفق املددي
واملددى دليه دىل ذلك ،وهنا جيب أن يتم تعيينه خالل ثالثة أيام .وقد يكون اختيار
املحكم الثالث من قبل جملس إدارة البورصة يف حالتني :األوىل ددم اتفا املحكمني
املختارين من قبل األطراف دىل تعيني املحكم الثالث الرئييس ،الثانية إذا أناط األطراف
ملجلس اإلدارة سلطة تعيني هذا املحكم.
لقد جاء يف حيثيات حكم إحدى هيئات التحكيم املشكلة حتت مظلة بورصة
دامن أنه "بتاريخ  2010/2/1تقدمت الشـركة املددية بطلب الئحة ددوى لدى
أمني رس جملس إدارة بورصة دامن لطلب الفصل يف النزاع فيام بينها وبني املددى دليه
سند ًا ألحكام املادة ( )14من اتفاقية تعامل باألورا املالية واملادة (/35أ )1/من
تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  ،2004ورد ًا دىل طلب املددى دليه نظر
النزاع من قبل حمكم منفرد وطلبت الفصل بالنزاع من قبل هيئة حتكيم مكونه من ثالثة
حمكمني حيث قام املددى دليه بتاسمية األستاذ(ع) كعضو هيئة حتكيم وقامت املددية
بتعيني املحكم األستاذ(غ) كعضو هيئة حتكيم وسند ًا ألحكام املادة (/6ب) قام رئيس
جملس إدارة بورصة دامن بتعيني املحامي األستاذ (ف) رئياس ًا هليئة التحكيم بموجب
القرار رقم( )...تاريخ ."2010/2/15
()33

دند اكتامل تشكيل هيئة التحكيم يتم إبالغ املددي واملددى دليه هبذا التشكيل،
) )33حكم حتكيم يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/25الصادر بتاريخ  ،2010/5/30حكم غري منشور.
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وياستطيع كل طرف أن يقدم طلب ًا بر ّد املحكم يف حالة أن رأى أنه غري حمايد وغري ماستقل
أو له دالقة بأح د األطراف أو ارتباط بموضوع النزاع .ومل حتدد التعليامت األسباب أو
احلاالت التي تؤدي إىل ددم استقاللية املحكم وهذا يفتح املجال لألطراف لتقديم
طلب لر ّد املحكم ألي سبب كان ماستفيدين من هذا التوسع الوارد بنص املادة (/6ه)
من هذه التعليامت.
يرى الباحث رضورة أن تقوم هذه التعليامت بتحديد األسباب التي من شاهنا أن
تؤدي إىل ر ّد املحكم وددم ترك ذلك إىل إرادة األطراف ،ألن ددم حتديد أسباب الر ّد
من شأنه أن يؤدي إىل تعطيل إجراءات التحكيم ،وقد يكون سبب ًا للمامطلة يف هذه
اإلجراءات ،خاصة أن املشـرع األردين مل حيدد األسباب التي من شاهنا ر ّد املحكم وفق ًا
ملا ورد بنص املادة ( )17من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة .2001
ويقدم طلب ر ّد املحكم كتابة إىل أمني رس جملس اإلدارة خالل مدة ثالثة أيام من
تاريخ تبليغها ملحكم ،وياستطيع جملس اإلدارة الفصل هبذا الطلب وفق ًا لاسلطته
التقديرية وفق ًا ملا ورد يف نص املادة (/6ه) من التعليامت.
ومن البدهيي القول إن طلب تقديم ر ّد املحكم ال يكون إال من قبل الطرف الذي مل
يشرتك يف اختيار املحكم ،وهذا يعني أن هذه التعليامت أجازت ر ّد املحكم دند تعيينه،
إال أن هناك حالة مل يرد فيها نص يف التعليامت الاسابقة وهي يف حالة أن استجدت
ظروف حمددة يف أثناء نظر املحكم للنزاع أدت إىل التأثري يف املحكم بحيث أفقدته حيدته
واستقالله فهل ياستطيع أحد الطرفني تقديم طلب الر ّد؟
يرى الباحث أنه جيوز ألي من الطرفني أن يتقدم بطلب لر ّد املحكم يف هذه احلالة
سند ًا لنص املادة (/17أ) من قانون التحكيم ،أما دن النتيجة التي ترتب دىل تقديم
طلب الر ّد فنرى أنه إذا صدر حكم بر ّد املحكم فتعد مجيع اإلجراءات التي قام هبا أو
اشرتك هبا كأن مل تكن ،وبالتايل فإن جمرد تقديم طلب لر ّد املحكم ال يرتتب دليه أي أثر
سند ًا لنص املادة ( )17من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة .2001
[العدد الرابع والستون -حمرم 1437هـ أكتوبر ]2015
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واجيز التعليامت للمحكم أن يعتزل من تلقاء نفاسه وياستقيل من هيئة التحكيم ألي
سبب كان ،ويف هذه احلالة يتم استبداله بغريه وذلك بموجب طريقة تعيني املحكم
املعتزل ،لكن التعليامت مل تورد نص ًا بشأن دزل املحكمني ونرى أنه جيوز دزل املحكم
إذا مل يبارش دمله من دون سبب مربر أو إذا تعذر دليه أداء مهمته أو إذا مل يبارش دمله
وفق ًا لنص املادة ( )19من قانون التحكيم.
مل حتدد التعليامت الرشوط التي جيب توافرها يف املحكم وتركت تلك الشـروط
لألطراف ملراداهتا دند اختيارهم .ويرى الباحث أن املحكم جيب أن يكون شخص ًا
طبيعيا غري قارص أو حمجور ًا دليه أو حمروم ًا من حقوقه املدنية أو مفلاس ًا ،وال يشرتط أن
يكون املحكم يتمتع باجلناسية األردنية فقد يكون أردني ًا أو أجنبي ًا ،وال يشرتط أن يكون
من جنس حمدد فقد يكون رج ً
ال أو امرأة ،وقد يكون دربي ًا أو غري دريب ،وقد يكون
ماسل ًام أو غري ماسلم ،وإنام العربة باختيار األطراف هلذا املحكم ،وشخصية املحكم هلا
ادتبار د ند األطراف ،ولذلك تأخذ لغة املحكم ومهنته وما حصل دليه من مؤهالت
دلمية يف االدتبار دند اختياره.

املطلأ الرابع
القانون الواجأ التطبيق ع التحكيم
يف منازعات سوق رأس املال الوطني

الشك أن ماسألة حتديد القانون الواجب التطبيق دىل إجراءات التحكيم أو دىل
موضوع ال نزاع الناشئ بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين هلا خصوصية،
وذلك باسبب وجود هيئة األورا املالية كطرف يف هذا التعامل تنظم وتراقب هذا
التعامل ،ولذلك من غري الوارد أن يكون إلرادة املددي واملددى دليه دور يف اختيار
القانون الواجب التطبيق دىل إجراءات التحكيم أو دىل موضوع النزاع.
أوخ :القانون الواجأ التطبيق ع إجراءات التحكيم
األصل العام بام أن التحكيم اتفاقي فإن القانون الواجب التطبيق دىل إجراءات
التحكيم هو القانون املتفق دليه من قبل أطراف النزاع ،فإذا مل يتفق األطراف دىل ذلك
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فإن هيئة التحكيم تقوم باختيار القانون الواجب التطبيق دىل إجراءات التحكيم .
()34

إال أن تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004خرجت دن هذا املبدأ وألزمت
هيئة التحكيم بإدامل كافة اإلجراءات الشكلية الواردة يف هذه التعليامت من دون
غريها ،والاسبب يف ذلك هو خصوصية التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني،
ذلك أن استخدام أجهزة التكنولوجيا احلديثة يف تداول األورا املالية حتم وضع هذه
التعليامت اخلاصة ،حيث تضمنت إجراءات خاصة ينبغي دىل هيئة التحكيم التقيد هبا.
إال أن هذه التعليامت تداركت إشكالية دملية قد حتدث أمام هيئة التحكيم وهي
ددم وجود نص خاص يف التعليامت ،حيث سمحت بأن تقوم هيئة التحكيم بتطبيق
اإلجراءات الواردة يف القوانني األردنية ذات الصلة ،وخاصة قانون التحكيم ،وقانون
أصول املحاكامت املدنية ،وقانون التنفيذ ،واالتفاقيات الدولية التي وقعت دليها
األردن .
()35

إذ ًا ال جمال إلرادة األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق دىل إجراءات
التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني ،إنام دىل هيئة التحكيم إدامل ما ورد
بالتعليامت من إجراءات ويف حالة ددم وجود نص فيها فيجب العودة إىل التشـريعات
األردنية ذات العالقة.
ي رى الباحث أن إخضاع إجراءات التحكيم إىل الترشيعات األردنية ال يتعارض مع
ادتبار أن التحكيم هو حتكيم اتفاقي ،وإنام رأى املشـرع أن إخضاع إجراءات التحكيم
لقوانني غري أردنية أمر ال يتناسب مع التعامل باألورا املالية ،ذلك أن هذا التعامل هو
تعامل داخيل حتى لو كان املاستثمر أجنبي ًا ،فالتعامل هبذه األورا يتم يف األردن ووفق ًا
للقوانني األردنية ذات العالقة بتداول األورا املالية ووفق ًا للتعليامت الصادرة دنها،
) )34فوزي سامي ،املرجع الاسابق ،ص .161انظر نص املادة ( )124من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة
.2001
) )35انظر نص املادة (/13أ) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة .2004
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وبالتايل ال جيوز ترك احلرية إلرادة األطراف الختيار قانون أجنبي واجب التطبيق دىل
هذه املعامالت فاملشـرع األردين أخضع إجراءات التحكيم لقانون مكان التحكيم وهو
القانون األردين قوالً وفصالً .
ثانيا :القانون الواجأ التطبيق ع مواوع النزاع
يقصد بالقانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع"جممودة القوادد القانونية التي
يصل املحكم إىل أهنا مناسبة للتطبيق دىل النزاع ،سواء أكان مصدرها قانون ًا وطني ًا أم
كانت مشتقة من جممودة قوانني وطنية أم أهنا قوادد متعارف دليها يف حميط التجارة
الدولية بعيد ًا دن القوانني الوطنية للدول" .
()36

مل ترتك تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004إلرادة األطراف حرية اختيار
القانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع ،إنام أوجبت دىل هيئة التحكيم أن تقوم
بتطبيق الترشيعات األردنية ذات العالقة دىل موضوع النزاع وفق ًا ملا ورد بنص املادة
( /13ب) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  ،2005ويف هذا الصدد ال جيوز
أن تطبق هيئة التحكيم ما ورد بنص املادة ( )36من قانون التحكيم األردين التي
أجازت لألطراف اختيار القانون الواجب التطبيق ويف حالة ددم اتفاقهم دىل ذلك
تطبق هيئة التحكيم القوادد املوضودية يف القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاالً بالنزاع.
إن القانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع يف منازدات سو رأ املال
الوطني هو القانون األردين ذو العالقة بموضوع النزاع ،فقد يكون قانون هيئة األورا
أو قانون الشـركات أو قانون البنوك وكذلك التعليامت الصادرة بمقتىض هذه القوانني،
ولذلك نرى أنه ال تثور مشكلة تنازع القوانني يف اختيار القانون الذي يتم إدامله دىل
موضوع النزاع.
) )36أمحد الاسمدان ،القانون الواجب التطبيق ،جملة احلقو  ،جامعة الكويت ،الاسنة ( ،)17العدد (،1993 ،)251
ص . 174د .حممود سمري الرشقاوي ،القانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع يف التحكيم التجاري الدويل ،جملة
التحكيم العريب ،العدد الثاين ،يناير  ،2000القاهرة ،تصدرها األمانة العامة لإلحتاد العريب للتحكيم الدويل ،ص.23
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ويرى الباحث أنه يف حالة اختيار األطراف املتنازدة لقانون غري القانون األردين ذي
دالقة بتداول األورا املالية ،فإن هذا االختيار يعد كأن مل يكن وال تتقيد هيئة التحكيم يف
تطبيقه ،ذلك أن اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع يعد خمالفة
رصحية ملا ورد بنص املادة ( )13من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة .2004

املطلأ اخلامس
مكان التحكيم ولغة التحكيم

أوخ :مكان التحكيم:
يقصد بمكان التحكيم الدولة التي جيري دىل إقليمها التحكيم  ،لقد نصت املادة
(/9أ) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004دىل حتديد مكان التحكيم،
حيث منحت التعليامت سلطة اختيار مكان التحكيم للمتعاملني املتنازدني يف سو
رأ املال الوطني األردين ،فلهم اختيار أي مكان مناسب إلجراء التحكيم سواء أكان
داخل األردن أم خارج األردن ،وهذا يتفق مع الطبيعة اإلرادية االتفاقية للتحكيم ،فقد
يرد االتفا دىل مكان التحكيم يف رشط التحكيم أو يف مشارطة التحكيم أو يف رشط
التحكيم باإلحالة ،ويف حالة ددم اتفا األطراف فإن التعليامت تقيض بأن يكون مكان
التحكيم يف دامن ويكون مقر إجراءات التحكيم هو البورصة ،ومل تعط التعليامت هليئة
التحكيم أي دور يف اختيار مكان التحكيم.
()37

ويرى الباحث أن ذلك ينبع من الطبيعة اخلاصة للتحكيم يف منازدات سو رأ
املال الوطني األردين ،ذلك أن إدطاء دور للمحكمني الختيار مكان التحكيم قد
جيعلهم خيتارون املكان املناسب هلم ،وهذا سوف يؤثر يف سري إجراءات التحكيم وقد
يكل األطراف مصاري إضافية ،حيث إن احلس الاسياحي قد يلعب دور ًا مه ًام لدى
املحكمني يف اختيار مكان التحكيم.

(37) Edward J. Brunet; Arbitration law in America: a critical assessment, 2006, P. 178.
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ثانيا :لغة التحكيم
يقصد بلغة التحكيم :تلك اللغة التي تاستخدم يف إجراءات التحكيم من لوائح
ومذكرات وسامع شهود وخرباء .
()38

هذا وقد أناطت تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004للطرفني املتنازدني
سلطة اختيار لغة التحكيم ،فلهم اختيار اللغة العربية أو أي لغة أخرى يروهنا مناسبة،
وهذا يناسجم مع طبيعة التحكيم االتفاقية ،ويف حالة ددم اتفا األطراف دىل لغة
التحكيم فإن التعليامت تفرض أن اللغة العربية هي اللغة املعتمدة يف التحكيم وفق ًا ملا
ورد بنص املادة (/9ب) منها.
إن هناك ادتبارات ددة حتكم الطرفني املتنازدني دند اختيار لغة التحكيم يف
منازدات سو رأ املال الوطني األردين ،فقد يتم اختيار اللغة استناد ًا إىل أهنا اللغة
املشرتكة بينهم أو ملعرفة املحكمني بتلك اللغة أو أن التعامل يتم بني األطراف هبذه اللغة
أو أن اتفاقات املتعاملني يف هذا الاسو تتم هبذه اللغة.
ويرتتب دىل اختيار لغة التحكيم أن تقديم كافة البيانات واملذكرات تكون هبذه
اللغة ،كذلك تتم املرافعات أمام هيئة التحكيم هبا ،وتصدر مجيع القرارات هبذه اللغة،
وإذا قدمت ماستندات بغري لغة التحكيم فال جيوز قبوهلا أو االستناد إليها يف احلكم إال
إذا قدمت ترمجة هلذه املاستندات .
()39

املبحث الثالث
إجراءات التحكيم يف منازعات سوق رأس املال الوطني األردين

لقد بينت تعليامت حل املنازدات يف البورصة لاسنة  2004اإلجراءات التي ينبغي
اختاذها من أجل تفعيل نظام التحكيم حلاسم تلك املنازدات الناشئة بني املتعاملني يف
) )38د .محزة حداد ،املرجع الاسابق ،ص.336
) )39د .محزة حداد ،املرجع الاسابق ،ص.339

46
26

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/1

??????? ?????? ????? ??? ??? ?? ?????????? ??????? ?? ??????? almawajdeh:

[د .مراد حممود املواجدة]

سو رأ املال الوطني األردين .أن التعليامت تتضمن قوادد شكلية تبني الطريق الذي
جيب دىل األطراف املتنازدني اختاذه ،وكذلك املاسائل التي اجب مراداهتا دند اللجوء
إليه من أجل محاية حقوقهم.

املطلأ األول
البدء يف إجراءات التحكيم يف منازعات
سوق رأس املال الوطني وخئحة الدعوى والتبليغ

أوخ :البدء يف إجراءات التحكيم
مل حتدد تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004الوقت الالزم لبدء
إجراءات التحكيم بني املتعاملني املتنازدني ،وبالتايل ال بد من العودة إىل اإلحالة الواردة
يف نص املادة (/13أ) من تلك التعليامت التي تشري إىل الرجوع إىل تطبيق ما ورد
بالترشيعات األردنية يف حالة ددم وجود نص يف تلك التعليامت ،حيث ورد بنص املادة
( )26من قانون التحكيم رقم ( )31لاسنة  2001والتي تنص دىل أن إجراءات
التحكيم تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما مل يتفق الطرفان دىل
خالف ذلك.
وبالتايل فإن األصل العام اتفا املتعاملني يف سو رأ املال الوطني دىل مودد
البدء بإجراءات التحكيم مراداة للطبيعة اإلرادية للتحكيم ،ويف حالة ددم اتفاقهم فإن
القانون ينص دىل بدء اإلجراءات من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم ،فإذا كان اتفا
الطرفني دىل اختيار حمكم واحد فتبدأ اإلجراءات من يوم إبرام دقد التحكيم مع
املحكم املنفرد ،وإذا كانت هيئة التحكيم تتكون من هيئة مكونة من ثالثة حمكمني فإن
اإلجراءات تبدأ من اليوم الذي يربم فيه دقد التحكيم بني املحكمني املختارين من قبل
الطرفني واملحكم الثالث.
ثانيا :خئحة الدعوى التحكمية والالئحة اجلوابية:
ال شك أن الددوى تقام أمام هيئة التحكيم من خالل الئحة الددوى التي يتقدم هبا
[العدد الرابع والستون -حمرم 1437هـ أكتوبر ]2015
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املتعامل املددي إىل هيئة التحكيم ،حيث تتضمن ادداءاته وطلباته ،هذا وقد ألزمت
املادة (/4أ) من التعليامت الاسابقة املددي الذي يود اللجوء إىل التحكيم أن يتقدم بطلب
إىل أمني رس جملس إدارة البورصة يتضمن املعلومات اآلتية:
 -1اسم كل من املددي واملددى دليه ودنواهنام كامالً.
 -2االتفاقات ذات العالقة وخاصة املتعلقة باالتفا دىل إحالة النزاع إىل التحكيم.
 -3وص

لطبيعة وظروف النزاع.

 -4إشارة إىل موضوع الطلب واملبالغ املطلوبة واألدلة التي ياستند إليها يف اددائه.
 -5موافقة حول ددد املحكمني واختيارهم.
 -6أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الطلب.
يقوم أمني رس جملس إدارة البورصة بعد التأكد من استكامل املعلومات والوثائق
الاسابقة بتزويد املددى دليه يف اليوم التايل بناسخة من هذا الطلب والوثائق املرفقة به لريد
دليه خالل مدة مخاسة أيام دمل من تاريخ تاسليمه للطلب ،ويقدم الرد إىل أمني الرس
ويشتمل دىل املعلومات اآلتية:
 -1رأيه حول طبيعة وظروف النزاع.
 -2جوابه دىل طلبات املددي والوثائق واألدلة التي ياستند إليها.
 -3رده دىل املقرتحات املقدمة حول ددد املحكمني واختيارهم.
 -4أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع النزاع.
لقد أجازت هذه التعليامت للمددى دليه أن يرفق بالئحته اجلوابية أي ادداء متقابل
له دىل طلب التحكيم ،وجيب أن يتضمن الطلب بيان وقائع االدداء املتقابل وأسباب
نشوئه واملبلغ املددى به بالتقابل.
يقوم أمني الرس بإرسال ناسخة من رد املددى دليه والوثائق املرفقة إىل املددي يف
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اليوم التايل لتاسلمه الرد ،ويف حالة وجود ادداء متقابل للمددي دليه جيب دىل املددي
الرد دليه خالل مدة مخاسة أيام دمل من تاسليمه لالدداء املقابل.
ثالثا :كيفية التبليغ:
لقد وضحت املادة ( )8من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004كيفية تبليغ
األطراف باإلشعارات واإلخطارات والقرارات ،فقد بينت أن لألطراف احلرية يف
اختيار أسلوب التبليغ الذي يرونه مناسبا ً،فقد يكون التبليغ دن طريق الفاكس أو
بالربيد الرسيع أو بالربيد االلكرتوين أو دن طريق التلفون أو دن طريق حمضـر وأية
وسائل حديثة متفق دليها بينهم.

املطلأ الثاين
احلضور واجللسات

أ -حضور اخلصوم املتعاملني وغياهبم
بعد االنتهاء من إجراءات تبادل اللوائح والوثائق وتعيني هيئة التحكيم ،يقوم أمني
ُ
حيث تقوم هيئة التحكيم بتحديد جلاسة من
الرس برفع مل النزاع إىل هيئة التحكيم،
أجل النظر يف الددوى املقامة من أحد املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين،
وتبلغ األطراف هبذه اجللاسة ،وجيوز لألطراف حضور الددوى بأنفاسهم أو بواسطة من
ينوب دنهم قانونا .وتنص املادة (/8ب) من التعليامت الاسابقة أنه إذا تعذر دىل أحد
الطرفني حضور اجللاسات بالرغم من ددوته وفق ًا لألصول املتفق دليها فيجوز هليئة
التحكيم بعد التأكد من ددم وجود دذر مقبول الاسري يف إجراءات الددوى وتتابع
مهمتها وتعد اإلجراءات قد متت يف مواجهة الطرفني.
ب -إدارة ابط اجللسة
ال شك أن إدارة جلاسات التحكيم مناطة هبيئة التحكيم سواء أكان حمك ًام فرد ًا أم
رئيس هيئة حتكيم ،وتكون هيئة التحكيم وفق ًا لنص املادة (/9ج) من التعليامت

[العدد الرابع والستون -حمرم 1437هـ أكتوبر ]2015
29

[السنة التاسعة والعرشون]

49

Published by Scholarworks@UAEU, 2015

Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 64 [2015], Art. 1

[التحكيم يف منازعات املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني األردين]

ماسؤولة دن سري اجللاسات ،وال ياسمح بحضور أي شخص غري األطراف أو ممثليهم
القانونيني إال بموافقة هيئة التحكيم حفاظ ًا دىل رسية التحكيم.
كذلك تقوم هيئة التحكيم بتعيني كاتب جللاسات التحكيم ،حيث يقوم بتدوين
ادداءات املددي والطلبات املتقابلة للمددى دليه وتضمني كافة الوثائق واملاستندات
املقدمة من الطرفني يف هذا املحرض ،ويتم توقيع املحرض من قبل رئيس هيئة التحكيم
وكاتب اجللاسة وفق ًا لنص املادة (/9ج) من التعليامت.
ج -نظر الدعوى التحكمية
تقوم هيئة التحكيم بالنظر يف الددوى التحكمية مرافعة وفق ًا ملا ورد بنص املادة
(/7ب) من التعليامت الاسابقةُ ،
حيث تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية وفق ًا للوثائق
واملاستندات واللوائح املقدمة من قبل املتعاملني املتنازدني يف سو رأ املال الوطني ،
وتعطي هيئة التحكيم لكل طرف الوقت الالزم لاسامع أقواله ورشح موضوع الددوى
وتقديم حججه وأدلته بصورة وجاهيه إما بنا ًء دىل طلب من أحدمها أو من تلقاء
نفاسها.
وياستطيع أي طرف أن يقدم دفوده إىل هيئة التحكيم ،حيث تفصل هيئة التحكيم
بدفوع ددم اختصاصها والدفوع األخرى كالدفع بعدم وجود اتفا حتكيم أو سقوطه
أو بطالنه أو ددم شموله مل وضوع النزاع ،وجيب أن يتماسك اخلصوم هبا ملدة ال تتجاوز
مودد تقديم الالئحة اجلوابية ،وياستطيع اخلصم تقديم دفعه حتى لو اشرتك يف تعيني
حمكم .أما تلك الدفوع التي تتعلق بعدم شمول اتفا التحكيم ملا يثريه الطرف اآلخر
من ماسائل يف أثناء نظر النزاع فيجب دىل اخلصم اآلخر التماسك هبا فور ًا وإال سقط
احلق فيه.
ولكن هل تاستطيع هيئة التحكيم أن تقبل الدفع املتأخر من اخلصوم املتنازدني يف
معامالت سو رأ املال الوطني األردين؟ لقد أوردت املادة (/21ب) من قانون
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التحكيم األردين أنه جيوز قبول الدفع املتأخر ولكن بشـرط أن يكون التأخري ملعذرة
مرشودة أو أن يبدي اخلصم سبب ًا معقوالً تقبله هيئة التحكيم.
إن فصل هيئة التحكيم بتلك الدفوع ياستند إىل املبدأ الذي متلكه هيئة التحكيم وهو
مبدأ االختصاص باالختصاص ،وبناء دىل ذلك متلك هيئة التحكيم اخليار بني الفصل
هبذه الدفوع قبل الفصل يف موضوع النزاع أو ضمها إىل املوضوع لكي تفصل فيهام مع ًا،
أما إذا قضت برد الدفع فياستطيع اخلصم أن يتماسك به كاسبب من أسباب بطالن حكم
التحكيم دن طريق رفع ددوى بطالن حكم التحكيم وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( /21ج)
من قانون التحكيم األردين.
ويف هذا الشأن ذهبت إحدى أحكام التحكيم الصادرة حتت مظلة بورصة دامن أنه
(بالناسبة لدفع مرور الزمن فإنه ال ياستند إىل أسا صحيح من القانون دىل ادتبار أن
مرور الزمن املشار إليه يف املادة ( )111من قانون األورا املالية والتي نصت دىل ما
يأيت":أ :حيق ألي ماستثمر تعرض ألرضار مالية نتيجة بيع أورا مالية مطالبة البائع أو
املصدر ،حاسب مقتىض احلال ،بالتعويض دن األرضار التي حلقته رشيطة أن يثبت ما
ييل .1:أن بيع تلك األورا قد تم بصورة خمالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة
والتعليامت والقرارات الصادرة بمقتضاه.2 .أنه قد تعرض خلاسارة مالية نتيجة لبيع
تلك األورا املالية.
()40

ب -كام حيق ألي ماستثمر تعرض ألرضار مالية نتيجة ددم صحة أو دقة أو كفاية
اإلفصاح الوارد يف نرشة اإلصدار أو مرفقاهتا أو التقارير الواجب تقديمها إىل اهليئة وفق
أحكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع دىل أي منها بالتعويض دن األرضار التي
حلقته ،رشيطة أن يثبت ما ييل -1 :أن نشـرة اإلصدار أو مرفقاهتا أو التقرير مل تتضمن
معلومات جوهرية ورضورية له الختاذ القرار املناسب بشأن بيع أو رشاء أو االحتفاظ
) )40حكم التحكيم الصادر يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/24الصادر بتاريخ  ،2010/8/2حكم غري
منشور.
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بأورا مالية .2.أن نشـرة اإلصدار أو مرفقاهتا أو التقرير تضمن بيانات غري صحيحة
أو مضللة كان هلا األثر يف قرار البيع أو الرشاء أو االحتفاظ باألورا املالية.
ج .للمترضر إقامة ددواه أمام املحكمة املختصة خالل مدة ال تزيد دىل سنتني من
تاريخ .1:البيع ،يف حال نجمت األرضار دن بيع أورا مالية .2 .نفاذ نرشة اإلصدار،
أو تاريخ تقديم التقرير أو التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ،وذلك حاسب مقتضـى
احلال".
ال تنطبق دىل وقائع هذه الددوى ،حيث إهنا حتكم العالقة ما بني املاستثمر والبائع
وليس العالقة بني الوسيط والعميل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وبالرجوع إىل أحكام قانون األورا املالية رقم
( )76لاسنة  2002والتعليامت الصادرة بموجبه اجد اهليئة بأهنا ختلو من أي نص قانوين
حيدد مدة للتقادم للمطالبات باحلقو بني العميل والوسيط األمر الذي يتوجب معه
تطبيق أحكام القانون املدين .وبالرجوع إىل نص املادة ( )449من القانون املدين والتي
تنص دىل ما يأيت":ال ينقيض احلق بمرور الزمن ولكن ال تاسمع الددوى به دىل املنكر
بانقضاء مخس درشة سنة من دون دذر رشدي مع مراداة ما ورد فيه من أحكام
خاصة".
اجد هيئة التحكيم أن التقادم الطويل هو الذي حيكم املطالبة وقد تأيد هذا املفهوم بام
استقر دليه اجتهاد حمكمة التمييز األردنية ومنه القرار رقم ( )2003/140والذي جاء
فيه ما يأيت" :إذا كانت األسهم ال تعترب من الاسندات التجارية وختضع ألحكام قانون
األورا املالية فإن أحكام التقادم القصري املنصوص دليه يف املادة ( )58من قانون
التجارة ال حمل لتطبيقه يف موضوع هذه الددوى ،ودلية فإن التقادم الطويل املنصوص
دليه يف املادة ( )449من القانون املدين هو الواجب التطبيق ،وحيث إن الددوى أقيمت
قبل مرور مخس درشة سنة دىل واقعة بيع األسهم فيكون الدفع برد الددوى ملرور
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الزمن ال يقوم دىل أسا

من القانون وحقيق ًا بالرد".

وبناء دليه فإن هيئة التحكيم اجد أن الطلب غري وارد دىل وقائع هذه الددوى مما
جيعله مردود ًا).
لقد أجازت التعليامت هليئة التحكيم أن تاستمع إىل أي شخص آخر غري اخلصوم
بحضور الطرفني وبعد ددوهتام حاسب األصول ،سواء أكانوا شهود ًا أم خرباء ،وفق ًا
لنص املادتني ( )34 ،32من قانون التحكيم األردين.
لقد ورد يف إحدى أحكام هيئات التحكيم الصادرة حتت مظلة بورصة دامن "أنه
يف جلاسة رقم ( )2املنعقدة بتاريخ  2010/3/23طلب وكيل اجلهة املددية إمهاله مرة
أخرى لدفع نفقات التحكيم وقدم الئحة جوابية دىل االدداء املتقابل ومذكرة خطية
بدفوع وادرتاضات املددى دليها بالتقابل وطلب وكيل املددي بالتقابل إبراز بيناته
وإجازة سامع البينة الشخصية وإجراء اخلربة املحاسبية ...ويف اجللاسة رقم ( )4املنعقدة
بتاريخ  2010/3/28تقرر إبراز حافظة املاستندات املددية ومتييزها باملربز (م)1/
وددوة الشاهد(م) إلبراز كش احلاساب بواسطته وددم ددوة باقي الشهود لعدم
اإلنتاجية ،وإبراز حافظة ماستندات املددى دليه ومتيزها باملربز (م.ع )1.وإبراز حافظة
ماستندات املددي (املددى دليه بالتقابل) ومتييزها باملربز (د) وإرجاء البت باخلربة
املحاسبية حلني تقديم األطراف للمرافعات واستمهل وكيل املددية إلحضار الشاهد
املحاسب".
()41

د -اختاذ تدابري حتفظية أو ميسقتة:
لقد سمحت تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004ألي من أطراف الددوى
التحكيمي ة اللجوء إىل املحكمة املختصة ،وذلك من أجل اختاذ أية تدابري مؤقتة أو
حتفظية وفق ًا ألحكام القانون قبل البدء يف إجراءات التحكيم تقتضيها طبيعة النزاع.
) )41حكم التحكيم الصادر يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/25بتاريخ  ،2010/5/30حكم غري منشور.
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إن هذا الطلب ال يشكل خمالفة التفا التحكيم ،وال يمس باسلطة هيئة التحكيم
وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )11من التعليامت ،وألزمت إبالغ هذا الطلب واإلجراءات
التي اختذهتا املحكمة إىل أمني الرس وإدالم هيئة التحكيم فيها ،ودىل هيئة التحكيم أن
تقرر تثبيت تلك التدابري يف ضوء حكم التحكيم النهائي أو إلغائها.
لكن الاسؤال هل جيوز ألحد املتعاملني يف سو رأ املال الوطني املتنازدني اللجوء
إىل املحكمة من أجل اختاذ تدابري يف أثناء سري إجراءات التحكيم؟
مل تتضمن تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004نص ًا يف هذا الصدد ،لكن
بالعودة إىل نص املادة ( )8من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001بموجب
اإلحالة الواردة بنص املادة (/13أ) من هذه التعليامت ،نجد أهنا تقرر ددم جواز تدخل
املحكمة يف الددوى التحكيمية إال يف حاالت معينة يف قانون التحكيم ذاته ،ومنها دىل
سبيل املثال اختاذ اإلجراءات التحفظية وطلب إجراءات ماستعجلة ملاساددة هيئة
التحكيم يف مهامها ،مثل ددوة شاهد أو خبري أو األمر بإحضار ماستند أو صورة دنه أو
اإلبالغ دنه وفق ًا لنص املادة ( ،)8وهذا يعني أنه جيوز ألي من املتعاملني يف سو رأ
املال الوطني األردين املتنازدني الطلب من املحكمة يف أثناء سري إجراءات التحكيم أمام
هيئة التحكيم أي أمر يرون ُه مناسب ًا ونافع ًا هلم وفق ًا لنص املادة ( )13من قانون
التحكيم.
املبحث الثالث
حكم التحكيم يف منازعات سوق رأس املال
الوطني األردين وتنفيذ
سوف يتطر الباحث يف هذا املبحث إىل حكم التحكـيم والرشـوط القانونيـة التـي
جيب أن تتوافر يف هذا احلكم ،وكذلك بيان مدى جواز الطعن فيه أمام املحكمة املختصة
وكيفية تنفيذه.
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املطلأ األول
حكم التحكيم الصادر يف منازعات
سوق رأس املال الوطني األردين
ما إن ينهي الطرفان املتنازدان املتعامالن يف سو رأ املال الوطني األردين تقديم
بياناهتام ومرافعاهتام تعلن هيئة التحكيم قفل باب املرافعة ،حتى يصار إىل إصدار حكم
يف موضوع النزاع.
أوخ :إجراءات إ دار حكم التحكيم
يف حالة أن كانت هيئة التحكيم تتكون من حمكم منفرد ،يقوم املحكم بإصدار احلكم
يف موضوع النزاع بعد إدالن اختتام املرافعة وهذا ما مل ترش إليه تعليامت حل منازدات
البورصة لاسنة  .2004أما إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من ثالثة حمكمني فبعد أن تتم
املداولة الرسية بينهم من دون اشرتاك األطراف املتنازدة أو اخلرباء أو الشهود يتم
إصدار حكم التحكيم ،وتطلبت املادة ( )15من التعليامت الاسابقة إصدار احلكم
باإلمجاع أو باألغلبية ويف حالة ددم توافر هاتني احلالتني يصدر رئيس هيئة التحكيم
احلكم بمفرده.
لكن التعليامت أغفلت النص رصاحة دىل حالة اتفا األطراف دىل كيفية صدور
حكم التحكيم والرشوط التي يرغب األطراف يف توافرها .يف هذا الصدد يرى الباحث
أنه بالرغم من ددم تطر هذه التعليامت ملا قد يرد يف اتفا التحكيم من كيفية إصدار
حكم التحكيم ،فإن اتفا األطراف يف هذا الصدد جيب أن يتم إدامله تطبيق ًا للطبيعة
الرضائية لنظام التحكيم.
ثانيا :أنواع أحكام التحكيم الصادرة يف منازعات سوق رأس املال الوطني:
يمكن تقاسيم أحكام التحكيم التي تصدر من هيئة التحكيم إىل أنواع ددة:
أ :حكم التحكيم النهائي :وهو ذلك احلكم الذي تصدره هيئة التحكيم يف موضوع
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النزاع والذي يؤدي إىل حاسم النزاع بشكل كيل أو جزئي ويكون ملزم ًا ألطراف النزاع
وقاب ً
ال للتنفيذ .وهو ما أوردته املادة ( )15من تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن
لاسنة .2004
ب :حكم التحكيم غري النهائي "غري القطعي" :وهو ذلك احلكم الذي تصدره هيئة
التحكيم يف أثناء سري اخلصومة التحكيمية بشكل جزئي ويتعلق بإجراءات سري الددوى
التحكيمية من دون أن يفصل يف موضوع النزاع  .وهذا ما تنص دليه املادة (/16أ)
من التعليامت الاسابقة حيث أوردت أنه" جيوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكام ًا وقتية يف
جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها".
()42

ج :حكم التحكيم اختفاقي :وهو ذلك احلكم الذي تصدره هيئة التحكيم بنا ًء دىل
ما توصل إليه أطراف النزاع من تاسوية تتعلق بموضوع نزادهم بعد إحالة مل
التحكيم إىل هذه اهليئة ،ويف هذا الصدد يتم تثبيت هذه التاسوية بصيغة حكم حتكيم ملزم
صادر برتايض الطرفني وينفذ بذات الطريقة التي ينفذ فيها قرارات التحكيم النهائية.
وأجازت التعليامت الاسابقة إصدار قرارات التحكيم هبذا األسلوب وفق ًا ملا ورد بنص
املادة ( )12منها.
د :حكم التحكيم اإلاايف :وهو ذلك احلكم الذي تقوم هيئة التحكيم بإصداره بعد
إصدارها حكم التحكيم األصيل بنا ًء دىل طلب من اخلصوم حول ماسألة أغفلها حكم
التحكيم األصيل بالرغم من إبداء اخلصوم هلا خالل سري اخلصومة التحكيمية.
هـ :حكم التحكيم بالصلح :وهو ذلك احلكم الذي توصلت إليه هيئة التحكيم بنا ًء
دىل تفويض أطراف النزاع هلذه اهليئة بالصلح بينهم تفويض ًا خطي ًا ،حيث ال تتقيد هيئة
التحكيم بالقانون الواجب التطبيق دىل موضوع النزاع وإنام قد تلجأ إىل إدامل مبادئ
العدل واإلنصاف .ومل ترش تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004إىل
(42) Abdulrahman Yahya Baamir; Shari'a Law in Commercial and Banking Arbitration, 2010, Page 44.
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إصدار قرارات حتكيمية هبذا األسلوب.
ويرى الباحث أنه ليس هناك ما يمنع أن تصدر هيئة التحكيم قرارات حتكيم
بالصلح إذا ما وجد تفويض خطي من األطراف هليئة التحكيم بإصدار مثل هذه
األحكام ،استناد ًا إىل اإلحالة الواردة بنص املادة (/13أ) من التعليامت الاسابقة والتي
تشري إىل إدامل الترشيعات األردنية ذات العالقة ومنها ما ورد بنص املادة (/36د) من
قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001التي تنص أنه "جيوز هليئة التحكيم إذا
اتفق طرفا التحكيم رصاحة دىل تفويضها بالصلح أن تفصل يف موضوع النزاع دىل
مقتىض قوادد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون".
ثالثا :الرشوط الواجأ تواعرها يف حكم التحكيم:
أ -الرشوط الشكلية إل دار حكم التحكيم:
 رأ أن يصدر حكم التحكيم كتابة:وهذا ما ورد بنص املادة (/15د) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة 2004
بقوهلا "يصدر حكم التحكيم كتابة ."...لذلك ال جيوز أن يصدر حكم التحكيم يف
منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني شفاهة ،وحكم التحكيم غري املكتوب
جيرد نفاسه من كل صفة وال ترتتب دليه أي آثار وال يكون واجب النفاذ وال يكتاسب
حجية األ مر املقيض به ،وهذا يعني أن الكتابة رشط لوجود حكم التحكيم وإلثباته يف
املاستقبل .ويرى جانب فقهي أن حكمة كتابة حكم التحكيم من أجل رفع ددوى
بطالنه واحلصول دىل تنفيذ هذا احلكم ،ذلك أن التنفيذ ياستوجب تقديم أصل احلكم أو
صورة موقعة منه.
()43

 أن يكون حكم التحكيم موقعا م هيئة التحكيم التي أ درته:لقد نصت املادة (/15د) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004أنه جيب
) )43د .حممود خمتار بريري ،التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص .193
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أن يكون حكم التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين موقع ًا من قبل هيئة التحكيم سواء تشكلت هيئة التحكيم من حمكم منفرد أم
ثالثة حمكمني فأكثر ،وتوقيع هيئة التحكيم دىل حكم التحكيم أمر ًا بالغ األمهية ،حيث
يدل دىل إرادة املحكمني يف نظر املنازدة التحكيمية يف مراحلها كافة ،وهو إقرار منهم
بإصدار احلكم التحكيمي بإرادهتم ،ومن تاريخ اكتامل توقيع املحكمني يعد احلكم
صادر ًا وقاب ً
ال للتنفيذ.
ويثار التاساؤل يف هذا الصدد دن مدى اشرتاط توقيع املحكمني األقلية الذين أبدوا
ادرتاضهم دىل حكم األغلبية يف ذات حكم التحكيم .مل تتعرض التعليامت الاسابقة هلذه
املاسألة وال قانون التحكيم األردين .ويرى الباحث أنه جيب أن يوقع دىل حكم التحكيم
أدضاء هيئة التحكيم كافة سواء أكانوا األغلبية أم األقلية ،وينبغي أيض ًا أن تبدي األقلية
رأهيا املخال يف ذات احلكم التحكيمي .ونرى أيض ًا أنه يف حال ددم توقيع األقلية دىل
حكم التحكيم فإن حكم التحكيم يعد صحيح ًا سند ًا ملا ورد بنص املادة (/41أ) من
قانون التحكيم األردين ما دامت هيئة املحكمني قد و ّقعت برشط أن يتم تثبيت أسباب
ددم توقيع األقلية حكم التحكيم .أما يف حال ددم قيام املحكم بالترصيح دن أسباب
رأيه املخال فإن الباحث يرى إمكانية قيام رئيس هيئة التحكيم بإثبات امتناده دن
إبداء األسباب يف حكم التحكيم ويعد حك ًام صحيح ًا.
 أن يتضم حكم التحكيم البيانات الالزمة لصدورجيب أن يتضمن حكم التحكيم الصادر يف املنازدات بني املتعاملني يف سو رأ
املال الوطني األردين بيانات ددة ورد بعضها يف قانون التحكيم األردين والبعض اآلخر
يف تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة .2004
وتضم هذه البيانات أسامء اخلصوم ودناوينهم وجناسياهتم ،وأسامء هيئة التحكيم
ودناوينهم وجناسياهتم ،واسم كاتب الضبط ،ووصف ًا موجز ًا التفا التحكيم ،ومدة
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التحكيم ،وملخص الوقائع وطلبات اخلصوم وأقواهلم وماستنداهتم ،ومكان التحكيم
و مقره ،والقانون الواجب التطبيق ،ومكان وتاريخ إصدار حكم التحكيم ،ومصاري
التحكيم وأتعاب املحكمني والطرف الذي يتحملها أو ناسبة ما يتحمله كل طرف،
وأسباب احلكم ،ومنطو احلكم ،وأخري ًا توقيع هيئة التحكيم.
ب -الرشوط املواوعية إل دار حكم التحكيم:
 أن يكون حكم التحكيم مسببا:لقد أوجبت تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004دىل هيئة التحكيم أن
تقوم بتاسبيب احلكم الذي تقوم بإصداره من أجل حاسم موضوع النزاع بني املتعاملني
يف سو رأ املال الوطني األردين وفق ًا ملا ورد باملادة ( )15من هذه التعليامت .ويقصد
بتاسبيب حكم التحكيم أن يذكر املحكمون يف هذا احلكم كي وملاذا توصلت هيئة
التحكيم إىل منطو احلكم وذلك من أجل تربيره وإقناع املحتكمني بام ورد فيه.
ويعد تاسبيب قرارات املحكمني وفق ًا ملا ورد يف هذه التعليامت أمر ًا ملزم ًا هليئة
التحكيم ،وليس هلا سلطة يف إيراد التاسبيب من ددمه ،وليس لألطراف إدفاء هيئة
التحكيم من التاسبيب ،فالتاسبيب يعد رشط ًا الزم ًا لصحة حكم التحكيم.
وهذا دىل العكس متام ًا مما ورد يف املادة (/41ب) من قانون التحكيم األردين الذي
أجاز أن تصدر هيئة التحكيم حكمها غري ماسبب يف حالتني ،األوىل :اتفا األطراف
دىل ددم تاسبيب حكم التحكيم ،والثانية :إذا اشرتط القانون الواجب التطبيق دىل
إجراءات التحكيم ددم تاسبيب حكم التحكيم.
ويرى الباحث أن ما ورد يف املادة (/15ب) من التعليامت الاسابقة يعد أمر ًا حممود ًا
حينام ُي ْط َلب تاسبيب حكم التحكيم  ،ويرى جانب فقهي أن التاسبيب ُيمكّن حمكمة
االستئناف من إبداء رقابتها دىل هذا احلكم إذا ما طعن به بالبطالن.
()44

) )44د .دبد احلميد األحدب ،موسودة التحكيم يف البالد العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،1998 ،ص .39
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ويف هذا الشأن نشري إىل حكم حمكمة استئناف دامن حيث ورد فيه "إذا طعن بأن
حكم التحكيم صدر بصورة خمالفة لنص املادة (/41ب) من قانون التحكيم ،حيث
خال احلكم من التاسبيب ،فإن ما ورد يف هذا الطعن جمرد قول يعوزه الدليل وجاء
خالف ًا ملا هو ثابت من احلكم املطعون فيه ،ذلك أن حكم املحكم جاء مشتم ً
ال أسباب
احلكم ومنطوقه وطلبات اخلصوم وأقواهلم وماستنداهتم وأسامء طريف التحكيم ،وجاء
حمموالً دىل أسبابه متضمن ًا حتديد أتعاب املحكم ونفقات التحكيم وكيفية وآلية توزيعها
وهذا كله يتفق وما تقيض به املادة ( )41من قانون التحكيم بكافة فقراته ،ودليه فيغدو
طعن املاستددية غري وارد دىل حكم املحكم".
()45

لقد أورد أحد أحكام التحكيم الصادر حتت مظلة بورصة دامن أنه " أما فيام يتعلق
بحق املددية ببيع األسهم املوجودة لدهيا ضمن حمفظة املددى دليها فإن ادرتاض
املددى دليها دىل هذا البيع غري قانوين ،كون املادة ( )18من االتفاقية (املاسلاسل )-8-
من املربز (م )1/أدطت املددية احلق ببيع األسهم التي يتم رشاؤها لصالح املددى
دليها إذا مل تقم بتاسديد ثمنها خالل ثالثة أيام من تاريخ رشائها.
()46

وملا كانت املددى دليه ابتداء مل تاسدد أي مبلغ للمددية منذ تاريخ بدء التعامل،
ولكنها أدطت موافقتها بواسطة توقيع املفوض دنها دىل الفواتري الحق ًا ،فإن ددم
إدطائها املوافقة دىل العمليات التي متت بعد تاريخ  ،2009/3/26وددم توقيع
املفوض بالتوقيع دنها دىل فواتري البيع والرشاء يعطي املددية احلق باستعامل
الصالحيات املمنوحة هلا بموجب املادة ( )18من االتفاقية اخلطية.
ودليه ،ودىل ضوء ما تقدم من وقائع ثبتت لدي من خالل البينات اخلطية والشفهية.
وحيث إن األسهم التي كانت متتلكها املددى دليها بتاريخ  2009/3/26كانت تغطي
بقيمتها حاسب سعر هذه األسهم خالل الفرتة من  2009/3/27وحتى تاريخ
( )45حكم حمكمة استئناف دامن ،رقم ( )2007/2بتاريخ  ،2008/1/9منشورات مركز ددالة.
) )46حكم حتكيم يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/23الصادر بتاريخ  ،2010/12/6حكم غري منشور.
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 2009/4/25الرصيد املدين الذي كان بتاريخ )085،151716( 2009/3/26
دينار ًا ،وهذه األسعار موجودة ضمن كش حاساب املددية (املاسلاسل  )-2-وكذلك
ضمن األسعار التي تم طلبها من سو دامن املايل (بورصة دامن) بواسطة هيئة
التحكيم .لذلك فإنه ليس من حق املددية بعد بيعها هلذه األسهم املطالبة بأي مبالغ
إضافية ،كون األسهم التي بادتها تغطي قيمة املديونية املشار إليها يف كش احلاساب
بتاريخ .2009/3/26
وبناء دىل ما تقدم أقرر رد ددوى املددية مع تضمينها الرسوم والنفقات وأتعاب
التحكيم وكاتب الضبط ،وإلزامها بمبلغ ( )500مخاسمئة دينار أتعاب حماماة لوكيل
املددى دليها".
 أن يصدر حكم التحكيم خالل املدة املحددة:إن أطراف التعامل يف سو رأ املال الوطني األردين يرغبون يف اللجوء إىل
التحكيم من دون اللجوء إىل قضاء الدولة من أجل احلصول دىل حكم حياسم النزاع
الناشئ بينهم يف أقرص وقت ممكن ،ذلك أن العمل التجاري يقوم دىل دنصـر الاسـردة
ويلبي جلوءهم إىل التحكيم هذه الرغبة لدى هؤالء األطراف.
لذا ،فقد استجابت تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004لرغبة األطراف
املتنازدة حيث نصت املادة (/14أ) دىل أن هيئة التحكيم جيب دليها أن تصدر حكم
التحكيم النهائي خالل مدة ( )20يوم ًا من تاريخ رفع مل الددوى التحكيمية إليها.
وهذه مدة قصرية من شأهنا أن تؤدي إىل حاسم النزاع بني املتعاملني يف سو رأ املال
الوطني األردين يف وقت قصري من شأنه أن يعيد الطرفني املتنازدني إىل جادة التعامل من
جديد بعد حاسمه.
ويالحظ الباحث أن هذه التعليامت مل تعط إلرادة األطراف املتنازدة أي دور يف
حتديد مدة التحكيم ،وهذا يشكل خروج ًا دن الطبيعة االتفاقية للتحكيم ،وهذا خيتل
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أيض ًا دام ورد بنص املادة (/37أ) من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة ،2001
التي أجازت لألطراف االتفا دىل حتديد مودد صدور حكم التحكيم ويف حال ددم
اتفاقهم دىل ذلك يصدر خالل اثني درش شهر ًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
لكن يثار التاساؤل يف هذا الصدد :هل جيوز هليئة التحكيم متديد املدة املحددة يف
التعليامت ملدة أخرى يف حال ددم كفاية مدة ( )20يوم ًا؟
إجابة دىل هذا التاساؤل نصت املادة (/14ب) من التعليامت الاسابقة دىل أنه جيوز
ملجلس إدارة بورصة دامن أن يمدد هذه املدة ملدة أقصاها ( )20يوم ًا بنا ًء دىل طلب
مقنع من هيئة التحكيم.
ولكن ما احلل يف حال ددم متكن هيئة التحكيم من إصدار حكمها خالل املدة
األصلية واإلضافية املحددة يف التعليامت الاسابقة؟ مل يرد يف هذه التعليامت نص يشري إىل
هذا األمر ،وبالتايل جيب العودة إىل املادة (/37ب) من قانون التحكيم األردين رقم
( )31لاسنة  2001التي تتحدث دن أنه إذا تعذر دىل املحكم إصدار حكمه خالل هذه
الفرتة يتم إهناء إجراءات التحكيم ويكون ألي من الطرفني رفع ددواه إىل املحكمة
املختصة أص ً
ال بنظر موضوع النزاع .مع األخذ يف االدتبار ما ورد بنص املادة ( )19من
قانون التحكيم.
إال أن الباحث يرى رضورة إيراد نص يف هذه التعليامت حيدد بموجبه األثر القانوين
الذي يرتتب دىل ددم إصدار هيئة التحكيم حلكمها خالل املدة املحددة ،وذلك باسبب
والاسبب أن دملية التحكيم
خصوصية التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطنيّ ،
اجري حتت مظلة بورصة دامن .ويرى الباحث أن استمرار هيئة التحكيم يف نظر النزاع
بعد انتهاء مدة التحكيم األصلية أو اإلضافية يعرض حكم التحكيم للطعن دليه
بالبطالن أمام حمكمة االستئناف املختصة.
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 رأ أن يفصل حكم التحكيم يف املسائل التي يشملها اتفاق التحكيم عقط:إن االتفا دىل اللجوء إىل نظام التحكيم حلاسم منازدات املتعاملني يف سو رأ
املال الوطني األردين هو االستثناء ،واألصل هو اللجوء إىل قضاء الدولة حلاسم موضوع
النزاع ،لذا ال يشمل اتفا التحكيم إال تلك املنازدات املتفق دليها يف رشط التحكيم أو
مشارطه التحكيم أو رشط التحكيم باإلحالة .أما املاسائل التي مل يتفق األطراف دىل
درضها دىل التحكيم فال جيوز هليئة التحكيم أن تفصل فيها ألن هيئة التحكيم يف هذا
الشأن تبقى أسرية إرادة األطراف املتجاسدة يف االتفا .
لذا يتجه جانب فقهي إىل القول إن هيئة التحكيم هي قايض النزاع وفق ًا إلرادة
األطراف املتجهة حلاسم منازداهتا إىل التحكيم ،وال يمكن التاسليم بالقاددة القضائية
أمام القايض الرسمي ألن قايض األصل هو قايض الفرع ،حيث إن هيئة التحكيم ال
متلك اختصاص ًا يمكنها من احلكم بأكثر مما طلبه هؤالء األطراف أو بام مل يطلبوه.
()47

وال تاستطيع هيئة التحكيم املشكلة يف إطار بورصة دامن أن تصدر أحكام ًا وقتية يف
جزء من طلبات اخلصوم املاستعجلة قبل صدور احلكم النهائي إال بطلب من أحد
األطراف ،وفق ًا ملا ورد بنص املادة (/16أ) من تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة
 ،2004لذلك فهي ال متلك إصدار أحكام بشأهنا من تلقاء نفاسها ،حيث إن هذا األمر
خيرج دن حدود اختصاصها مادام أنه ال يوجد هلا سند بإرادة األطراف الختاذها.
لقد ألزمت التعليامت الاسابقة هيئة التحكيم تضمني حكم التحكيم النهائي حك ًام
بشأن املصاري وأتعاب املحاماة والطرف الذي يتحملها أو ناسبة ما يتحمله كل طرف،
وهذا األمر ملزم هليئة التحكيم وال جيوز إلرادة األطراف وهيئة التحكيم استبعاده وفق ًا
ملا ورد بنص املادة (/15ه) من هذه التعليامت ،إال أن هذه التعليامت مل تبني مقدار
أتعاب املحكمني وال كيفية توزيعها واملصاري دىل أطراف النزاع ،وليس هناك ما يمنع
) )47د .حممود خمتار بريري ،املرجع الاسابق ،ص.192
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من تطبيق ما ورد بنصوص املواد من ( )167-161من قانون أصول املحاكامت املدنية
األردين رقم ( )24لاسنة .1988
لقد رتب املشـرع األردين جزاء البطالن حلكم التحكيم يف حال َف َّصل هذا احلكم يف
ماسائل ال يشملها اتفا التحكيم ،أو اجاوزت هيئة التحكيم حدود هذا االتفا وفق ًا ملا
ورد بنص املادة (/49أ )6/من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  ،2001إال أن
املشـرع أجاز أن يقع البطالن دىل جزء من حكم التحكيم يف حال أمكن فصل أجزاء
احلكم إىل جزء خاضع للبطالن أو غري خاضع.
ويف حكم حديث ملحكمة التمييز األردنية جاء فيه "إذا فصل املحكم يف ماسائل مل
يطلبها املددي يف ددواه فيكون املحكم قد اجاوز حدود املهمة املوكولة إليه خمالف ًا بذلك
أحكام املادة (/49أ )6/من قانون التحكيم التي توجب بطالن احلكم" .
()48

ومن استقراء ما ورد يف بعض أحكام التحكيم الصادرة يف منازدات املتعاملني يف
سو رأ املال الوطني األردين ،نجد أن كافة األحكام تورد بند ًا يف حكم التحكيم
يتضمن مصاري وأتعاب التحكيم ،حيث ورد يف حكم التحكيم رقم ()2010/23
إلزام الشـركة املددية الرسوم والنفقات وأتعاب املحكمني املقدرة ب ( )3000أالف
دينار أردين ومصاري التحكيم وتتمثل بمبلغ ( )500دينار أردين وأتعاب كاتب
الضبط وإلزامها بمبلغ ( )500دينار أردين أتعاب حماماة لوكيل الشـركة املددى
دليها .
()49

ويف حكم آخر هليئة حتكيم يف منازدة بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين تضمن احلكم تضمني املددى دليها أتعاب ومصاري التحكيم والبالغة ستة
درش أل دينار أردين وإلزامها بدفع أتعاب ومصاري التحكيم التي تكبدهتا املددية
) )48حكم حمكمة التمييز األردنية ،حكم رقم ( )2007/786بتاريخ  ،2007/5/22منشورات مركز ددالة.
) )49حكم حتكيم غري منشور يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/23الصادر يف  ،2010/6/27حتت مظلة
بورصة دامن.
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والبالغة ( )8000دينار أردين ومبلغ ( )500دينار أردين أتعاب حماماة لوكيل املددية،
وادتبار أتعاب هيئة التحكيم وكاتبة اجللاسات املقررة يف الددوى أتعاب ًا هنائية دىل ضوء
اجلهد املبذول .
()50

 إيداع حكم التحكيم لدى أمني جملس إدارة البور ة:تلزم تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004يف املادة ( )17هيئة التحكيم أن
تقوم بإصدار حكم التحكيم يف ناسخة أصلية يتم إيدادها لدى أمني جملس إدارة
البورصة ،والاسبب يف إيداع هذا احلكم هو أن يقوم أمني الرس بددوة الطرفني املتعاملني
املتنازدني الستالم حكم التحكيم حال وروده إليه من هيئة التحكيم ،كذلك يقوم أمني
الرس بتاسليم ناسخة مصدقة من حكم التحكيم ألي طرف يطلب استالمه برشط أن
تكون األطراف أو أحدها قد قام بدفع مصاري الرسوم كافة.
كذلك أجازت التعليامت ألي طرف ويف أي وقت أن يطلب من أمني الرس صورة
إضافية مصدقة دن احلكم الصادر يف موضوع النزاع .ويالحظ دىل هذه التعليامت أهنا مل
حتد د مدة معينة هليئة التحكيم لكي تقوم بإيداع حكم التحكيم لدى أمني الرس ،لذا جيب
دىل املشـرع أن حيدد هليئة التحكيم مدة حمددة إليداع حكم التحكيم حتى ال تتباطأ يف
ذلك.
هذا وختتتم بعض أحكام التحكيم الصادرة حتت مظلة بورصة دامن أحكامها
بالقول "قرار ًا وجاهي ًا بحق املددية واملددى دليها صادر ًا بتاريخ 2010/8/2
وأوددت الناسخة األصلية لدى أمني رس املجلس سند ًا ألحكام املادة ( )17من تعليامت
حل املنازدات يف بورصة دامن".
()51

( )50حكم حتكيم غري منشور يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/24الصادر بتاريخ  ،2010/8/9حتت مظلة
بورصة دامن.
) )51حكم حتكيم غري منشور يف الددوى التحكيمية رقم ( )2010/24الصادر بتاريخ .2010/8/2
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رابعا  :آثار حكم التحكيم الصادر يف منازعات املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني
األردين:
الشك أن حكم التحكيم الذي تصدره هيئة التحكيم حلاسم نزاع املتعاملني يف سو
رأ املال الوطني األردين هو حكم كاش دن أصل احلق ال منشئ له ،لذا فإن صدور
حكم التحكيم يف هذه املاسائل يرتب ددة آثار تتمثل يف اآليت:
أ -خروج النزاع م وخية هيئة التحكيم التي أ درته:
إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها فال تاستطيع العودة دن هذا احلكم وإنام يكون
ملزم ًا هلا ،وتكون قد استنفدت سلطتها يف نظر هذا النزاع وال تاستطيع أن تنظر فيه مرة
أخرى .إال أن هيئة التحكيم تاستطيع اخلروج دىل هذا األمر من خالل حاالت استثنائية
وردت يف تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004وهي:
 يف حال تفسري هيئة التحكيم حلكم التحكيم :حيث تنص املادة (/16ب) من هذهالتعليامت دىل أن تتوىل هيئة التحكيم التي فصلت يف موضوع النزاع تفاسري أي غموض
انطوى دليه احلكم ،لكن التعليامت مل تبني هل تقوم هيئة التحكيم بتفاسري هذا الغموض
من تلقاء نفاسها أو جيب أن يطلب أحد اخلصوم أو كالمها هذا التفاسري .ويرى الباحث
أنه يف ظل ددم اشرتاط أن يقدم اخلصوم طلب التفاسري من اخلصوم فإن حكم التفاسري
قد يصدر دن هيئة التحكيم من تلقاء نفاسها إذا ما رأت ذلك أو بناء دىل طلب من
اخلصوم ،ذلك أن النص جاء مطلق ًا من كل قيد واملطلق جيري دىل إطالقه.
كذلك مل حتدد التعليامت الاسابقة مدة هليئة التحكيم لكي تصدر حكم التفاسري
خالهلا ،ويرى الباحث أن هذا نقص ترشيعي جيب دىل املشـرع تالفيه ومراداة دنصـر
الاسـردة الذي يقوم دليه نظام التحكيم ،وال جمال يف هذا الصدد لتطبيق ما ورد يف نص
املادة ( )45من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  ،2001فليس من املنطق أن
تكون مدة التحكيم يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين ()20
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يوم ًا ومدة صدور حكم التفاسري وفق ًا لقانون التحكيم هي ( )30يوم ًا.
 يف حال تصحيح حكم التحكيم :حيث ورد النص دىل ذلك يف املادة (/16ب)من التعليامت الاسابقة ،إذ تتوىل هيئة التحكيم التي فصلت يف موضوع النزاع تصحيح
أي خطأ كتايب أو حاسايب أو مطبعي بحكم التحكيم الذي أصدرته ،ومل تبني التعليامت
أيض ًا هل تقوم بالتصحيح بناء دىل طلب اخلصوم أو من تلقاء نفاسها ،ومل حتدد أيض ًا
هليئة التحكيم مدة إلصدار حكمها بالتصحيح خالله ،وما قيل بشأن التفاسري من انتقاد
يقال يف هذا الصدد .وسواء أصدر حكم هيئة التحكيم بالتفاسري أم بالتصحيح ،فيعد
هذا احلكم جزء ًا ال يتجزأ من حكم التحكيم.
هذا وقد قضت حمكمة التمييز األردنية بأنه "ياستفاد من منطو املادة (/45ج)
من قانون التحكيم بأن احلكم الصادر بالتفاسري يعترب متم ًام حلكم التحكيم الذي يفرسه
وترسي دليه أحكامه؛ أي يقبل الطعن به خالل ثالثني يوم ًا .وتبتدئ املدة يف هذه احلال
من اليوم التايل لتاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ تقديم طلب التفاسري كام ذهبت إىل
ذلك حمكمة االستئناف يف قرارها املميز ،وحيث تبلغ املميز القرار بتاريخ
 2004/2/25وطعن به استئناف ًا بتاريخ 2004/3/23؛ أي ضمن املدة فيكون قرار
حمكمة االستئناف برد الطلب شك ً
ال واقع ًا يف غري حمله".
()52

 يف حال دور حكم التحكيم اإلاايف:مل تتضمن تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004نص ًا يمنح هليئة
التحكيم املشكلة يف إطار سو رأ املال الوطني األردين أن تقوم بإصدار أحكام
حتكيم إضافية ،ويقصد بحكم التحكيم اإلضايف ذلك احلكم التي تقوم هيئة التحكيم
بإصداره بعد صدور حكمها النهائي يف طلبات من اخلصوم قدمت خالل إجراءات
التحكيم ومل تنظر فيها هيئة التحكيم ومل تصدر حك ًام بشأهنا يف حكم التحكيم.
) )52حكم حمكمة التمييز األردنية يف الددوى رقم ( )2005/799الصادر بتاريخ ،2005/9/28
منشورات مركز ددالة.
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هذا وقد أجاز قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001إصدار حكم حتكيم
إضايف يف نص املادة ( )47منه ،ولكن جيب أن تتوافر ددة رشوط تتمثل أوالً :أن يتقدم
اخلصوم إىل هيئة التحكيم بطلب إلصدار حكم حتكيم إضايف ،وليس هليئة التحكيم أن
تصدر هذا احلكم من تلقاء نفاسها فهو أمر جوازي خيص اخلصوم وحدهم .ثاني ًا :أن
ينصب حكم التحكيم اإلضايف دىل طلبات قدمها اخلصوم يف أثناء سري اخلصومة
التحكيمية وأغفلها حكم التحكيم .ثالث ًا :جيب دىل مقدم طلب إصدار حكم التحكيم
اإلضايف أن يبلغ الطرف اآلخر برغبته يف تقديم طلب إلصدار حكم حتكيم إضايف.
رابع ًا :جيب تقديم هذا الطلب إىل هيئة التحكيم خالل مدة ( )30يوم ًا من تاريخ تاسلم
مقدم الطلب حلكم التحكيم األصيل .خاماس ًا :جيب دىل هيئة التحكيم إصدار حكم
التحكيم اإلضايف خالل مدة ( )60يوم ًا من تاريخ تقديم الطلب ،وجيوز هلا متديد هذه
املدة لثالثني يوم ًا أخرى إذا رأت رضورة لذلك.
وبالرغم من ددم وجود نص يف التعليامت الاسابقة ختول هيئة التحكيم إصدار حكم
حتكيم إضايف ،فإنه يمكن إصدار هذه األحكام سند ًا لنص املادة ( )13من هذه
التعليامت ،إال أن الباحث يرى رضورة إدخال نص دىل هذه التعليامت خيول هليئة
التحكيم رصاحة سلطة إصدار حكم حتكيم إضايف ،يرادي طبيعة منازدات املتعاملني يف
سو رأ املال الوطني األردين وقرص مدة التحكيم فيها ،فكي تكون مدة التحكيم
( )20يوم ًا بموجب التعليامت ،وتكون مدة صدور حكم التحكيم اإلضايف ( )60يوم ًا
جيوز متديدها ملدة ( )30يوم ًا أخرى يف قانون التحكيم؟ فهذا ليس منطق ًا قانوني ًا سلي ًام.
ب -اكتساب احلكم حجية األمر املقيض به:
مل تتناول تعليامت حل منازدات البورصة لاسنة  2004أثر حكم التحكيم ،وبالتايل
ال بد من العودة إىل نصوص قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  .2001ذلك أنه
بعد أن تصدر هيئة التحكيم حكمها يف موضوع النزاع بني اخلصوم املتعاملني يف سو
رأ املال الوطني األردين ،فإن هذا احلكم يتمتع بحجية األمر املقيض به وفق ًا ملا ورد
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بنص املادة ( )52من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة .2001
ويقصد باكتاساب احلكم حجية األمر املقيض به أن حكم التحكيم يكون حجة بام
فصل فيه من حقو دىل أطراف النزاع ،حيث جيب دىل هؤالء األطراف القيام بتنفيذه،
وبالتايل امتناع األطراف دن درض النزاع الذي صدر بشأنه هذا احلكم دىل القضاء أو
دىل هيئات التحكيم مرة أخرى .
()53

وحتدث حجية األمر املقيض به أثرين مهمني ،األول :أثر سلبي يتمثل بعدم إدادة النظر يف
الددوى من جديد أمام أي مرجع قضائي ،واألثر الثاين إجيايب يتمثل بأن اخلصوم جيب دليهم
احرتام ما ورد بحكم التحكيم .ويرسي هذا األثر يف حق هيئة التحكيم التي أصدرت
حكمها هبذا النزاع أيض ًا .
()54

وقد قضت حمكمة التمييز األردنية أنه "تبع ًا لقوة اليشء املحكوم فيه ال ياستطيع اخلصامن
أن يتنأوالً املوضوع الذي فصل فيه احلكم أو أن ينازع أحدمها يف صواب النتيجة التي وصل
إليها ليبلغ النتيجة التي يراها ويبتغيها".
()55

وترى حمكمة التمييز األردنية يف هذا الصدد أيض ًا "أن احلكم الذي يصدره املحكمون
يكون بمثابة حكم صادر من حمكمة".
()56

إن حيازة حكم التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين حجية األمر املقيض به يعني ددم جواز نظر ددوى التحكيم من جديد ،وإنام جيوز
للخصوم الطعن هبذا احلكم بالبطالن أمام حمكمة االستئناف املختصة.

) )53د .دبد احلميد األحدب ،املرجع الاسابق ،ص .138
) )54د .فتحي وايل ،قانون التحكيم بني النظرية والتطبيق ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.266
) )55حكم حمكمة التمييز األردنية ،رقم ( )56/35لاسنة  ،1956منشورات مركز ددالة.
) )56حكم حمكمة التمييز األردنية ،رقم ( )72/37بتاريخ  ،1972/8/16منشورات مركز ددالة.
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خامسا :الطع بالبطالن بحكم التحكيم الصادر يف منازعات املتعاملني يف سوق
رأس املال الوطني األردين:
أ -قابلية أحكام التحكيم الصادرة يف منازعات املتعاملني يف سوق رأس املال الوطني
األردين للطع عليها بالبطالن:
مل تتحدث تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004دن إمكانية قيام أحد
اخلصوم بالطعن بالبطالن بحكم التحكيم الصادر حتت مظلة بورصة دامن ،إال أن املادة
(/15و) من هذه التعليامت أشارت إىل أن "قرارات هيئة التحكيم هنائية ونافذة" .فهل
املقصود من هذا النص أن أحكام التحكيم الصادرة يف منازدات املتعاملني يف سو
رأ املال الوطني األردين غري خاضعة للطعن بالبطالن أمام حمكمة االستئناف
املختصة؟
إن مقصود نص املادة (/15و) من التعليامت الاسابقة أن أحكام التحكيم تكون
هنائية ال يمكن الرجوع فيها بمجرد إصدارها من هيئة التحكيم ،سواء بالناسبة هليئة
التحكيم أو بالناسبة ألطراف النزاع .ويرد دىل ذلك استثناء ،حيث هليئة التحكيم تفاسري
حكم التحكيم وتصحيح ما وقع به من أخطاء وإصدار حكم حتكيم إضايف بنا ًء دىل
إرادة اخلصوم .وال يمكن لألطراف أن يقوموا بإدادة درض النزاع الذي درض دىل
هيئة التحكيم وصدر فيه حكم حتكيم دىل هيئة حتكيم أخرى أو دىل القضاء الرسمي
للدولة .إذ يشرتط املشـرع األردين يف حكم التحكيم حتى يقبل الطعن أمام املحكمة
املختصة أن يكون هنائي ًا.
يعد حكم التحكيم نافذ ًا بمجرد صدوره ،أي جيب دىل األطراف أن يقوموا بتنفيذ ما
ورد هبذا احلكم ،ما دام مل يطعن به بالبطالن أمام املحكمة املختصة أو ُطعن به بالبطالن
ور ّدت املحكمة املختصة هذا الطعن أو فوت اخلصوم ميعاد الطعن ،وال شك أن يف
ذلك تغليب ًا للجانب االتفاقي للتحكيم دىل الطابع القضائي ،ذلك أن إرادة األطراف
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املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين تتجه إىل نظام التحكيم من أجل احلصول
دىل حكم حتكيم هنائي ينهي النزاع بينهم وين ّفذ بينهم وفق ًا ملا تم االتفا دليه.
ال يقبل حكم التحكيم الطعن دليه باالستئناف أيض ًا ،ذلك أن استئناف أحكام
التحكيم تتعارض بشكل واضح ورصيح مع جوهر نظام التحكيم ،حيث إن اخلصوم
يبتعدون دن قضاء الدولة الذي يتاسم بالبطء واإلجراءات املعقدة لصالح نظام التحكيم
الذي يتاسم بالاسـردة والبعد دن هذه اإلجراءات ،وبالتايل فإن العودة إىل قضاء الدولة
لكي يفحص موضوع النزاع من جديد يؤدي إىل إلغاء كافة املزايا التي ينتظرها اخلصوم
من جلوئهم إىل نظام التحكيم كالاسـردة والرسية واخلربة .
()57

إن املشـرع األردين قد منح حكم التحكيم حجية األمر املقيض به وفق ًا ملا ورد بنص
املادة ( )52من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  ،2001وحجية األمر املقيض
به هلذه األحكام ال تعني أنه ال جيوز الطعن فيها البطالن ،وإنام يمكن الطعن فيها بطر
الطعن الواردة يف القانون فقط ،وهي الطعن بالبطالن دن طريق رفع ددوى بطالن
حكم التحكيم ،وال جيوز أن يطعن دليها بطر الطعن العادية أو غري العادية الواردة يف
قانون أصول املحاكامت املدنية األردين رقم ( )24لاسنة  1988وفق ًا ملا ورد بنص املادة
( )48من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة . 2001
()58

إن حجية األمر املقيض به تعد بمثابة أثر إجرائي ملضمون احلكم وليس لشكله فهي
قوة احلكم اإلجرائية الفعالة وبالتايل فإن حجية األمر املقيض به تقوم دىل ادتبارين ،
()59

()60

) )57د .حممد شحاته ،الرقابة دىل أدامل املحكمني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1993،ص .275
) )58تنص املادة ( )48من قانون التحكيم األردين انه "ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبق ًا ألحكام هذا القانون
الطعن فيها بأي طريق من طر الطعن املنصوص دليها يف قانون أصول املحاكامت املدنية ،ولكن جيوز رفع ددوى
بطالن حكم التحكيم وفق ًا لألحكام املبينة يف املواد ( )49و ( )50و ( )51من هذا القانون".
) )59د.أمحد ماهر زغلول ،أدامل القايض التي حتوز حجية األمر املقيض وضوابط حجيتها ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،1990 ،ص .342
) )60د أبو زيد رضوان ،األسس العامة يف التحكيم ،دار الفكر العريب ،1981 ،ص .45د.دىل سامل إبراهيم ،والية
القضاء دىل التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقو  ،جامعة دني شمس ،1995 ،ص .57د .وجدي راغب ،النظرية
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األول :وضع حد للنزاع الناشئ بني اخلصوم واجنب تناقض األحكام ،والثاين :أن ما
سبق درضه دىل القضاء أو التحكيم وتم الفصل فيه ال جيوز أن يطرح مرة أخرى أمام
املحاكم أو أمام هيئات التحكيم لتفصل فيه من جديد .
()61

ب -دعوى بطالن حكم التحكيم يف منازعات املتعاملني يف سوق رأس املال
الوطني:
 حاخت دعوى البطالن:لقد أوردت املادة ( )49من قانون التحكيم األردين احلاالت التي جيوز ملحكمة
االستئناف املختصة قبول ددوى بطالن حكم التحكيم ،وياستطيع اخلصوم يف املنازدات
التي صدر فيها حكم حتكيم هنائي يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين أن يقيموا هذه الددوى ،وتتمثل هذه احلاالت فيام يأيت:
 ددم وجود اتفا حتكيم صحيح ومكتوب أو كان هذا االتفا باط ًال أو سقط
بانتهاء مدته.
 إذا كان أحد طريف اتفا التحكيم فاقد ًا لألهلية أو ناقصها وقت إبرامه وفق ًالقانون جناسيته.
 إذا تعذر دىل أي من طريف التحكيم تقديم دفاده باسبب ددم تبلغه تبليغ ًا صحيح ًابتعيني حمكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج دن إرادته.
 إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف دىل تطبيقه دىلموضوع النزاع.
 -إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني املحكمني دىل وجه خيال

القانون أو اتفا

العامة للعمل القضائي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1974 ،ص.220
) )61د .ديل سامل إبراهيم ،والية القضاء دىل التحكيم ،املرجع الاسابق ،ص  .62د .أبو زيد رضوان ،األسس العامة
للتحكيم ،املرجع الاسابق ،ص.45
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اخلصوم.
 إذا فصل حكم التحكيم يف ماسائل ال يشملها اتفا التحكيم أو اجاوز حدوداتفا التحكيم ،لكن كان باإلمكان فصل أجزاء احلكم اخلاصة باملاسائل اخلاضعة
للتحكيم دن أجزائه اخلاصة باملاسائل غري اخلاضعة له فال يقع البطالن إال دىل
األجزاء األخرية وحدها.
 إذا مل تراع هيئة التحكيم الرشوط الواجب توافرها يف املحكم دىل نحو أثر يفمضمونه.
 إذا استند احلكم دىل إجراءات حتكيم باطلة أثرت فيه. إذا صدر حكم التحكيم يف نزاع ال جيوز التحكيم يف موضوده. -إذا تضمن حكم التحكيم ما خيال

النظام العام يف اململكة.

 املحكمة املصتصة بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم وميعاد رععها:إن املحكمة املختصة بنظر ددوى بطالن حكم التحكيم الصادر يف منازدات
املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين هي حمكمة االستئناف التي جيري ضمن
دائرة اختصاصها التحكيم ما مل يتفق اخلصوم دىل حمكمة استئناف أخرى وفق ًا ملا ورد
بنص املادة (/2أ) من قانون التحكيم األردين .ويرى الباحث أن اختصاص حمكمة
االستئناف التي جيري ضمن دائرهتا التحكيم ليس من النظام العام ،فيمكن للخصوم
االتفا دىل اختصاص حمكمة استئناف أخرى كمحكمة موطن املددى دليه أو موطن
املددي أو مكان تنفيذ حكم التحكيم وغريه ،وهذا يتامشى مع الطبيعة االتفاقية لنظام
التحكيم.
أما بالناسبة مليعاد رفع ددوى بطالن حكم التحكيم فتشري املادة ( )50من قانون
التحكيم إىل أن من يددي بطالن حكم التحكيم جيب دليه أن يرفع ددوى البطالن إىل
حمكمة االستئناف خالل مدة الثالثني يوم ًا التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم
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دليه .ذلك أن رفع هذه الددوى يثبت للمحكوم له أو للمحكوم دليه بالرغم من أن
نص املادة الاسابقة ربط بني رفعها وتبليغ املحكوم دليه ،حيث إن املحكوم له قد جيد أن
هذا احلكم ال حيقق مطالبه كافة فليس هناك ما يمنع من رفع هذه الددوى من جانبه.
 التنازل ع دعوى البطالن:لقد ورد بنص املادة ( )50من قانون التحكيم األردين أن التنازل دن رفع ددوى
بطالن حكم التحكيم من قبل مددي البطالن ال يعتد به إذا تم يف مرحلة سابقة لصدور
هذا احلكم ،وجيوز ملددي البطالن التنازل دنه يف املرحلة الالحقة لصدور حكم
التحكيم ،سواء أكان هذا التنازل رصاحة أم ضمن ًا باستثناء ما إذا تعلق البطالن بالنظام
العام فال جيوز التنازل دن هذه الددوى.
 احلكم يف دعوى البطالن:لقد بينت املادة ( )51من قانون التحكيم األردين أن احلكم ببطالن حكم التحكيم ال
خيرج دن أمرين :األول ،أن تقوم حمكمة االستئناف بتأييد حكم التحكيم ويف هذه احلال
يكون قرارها قطعي ًا وغري قابل للتمييز ،ويف هذا الصدد قضت حمكمة التمييز األردنية
أنه "ياستفاد من املادة ( )51من قانون التحكيم رقم ( )31لاسنة  2001أن القرار
الصادر دن حمكمة االستئناف بتأييد حكم التحكيم ال يقبل الطعن متييز ًا سواء بإذن أم
من دون إذن"...
()62

وينبغي دىل حمكمة االستئناف أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها هنائي ًا يف هذا الصدد.
ويعد حكم املحكمة بمثابة إكاساب حكم التحكيم الصيغة التنفيذية بحكم القانون فال
حاجة للمحكوم له أن يتقدم بطلب لتنفيذ هذا احلكم .وقد قضت حمكمة التمييز
األردنية يف هذا الشأن أنه "ياستفاد من املادة ( )51من قانون التحكيم األردين رقم
()63

) )62حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ( )2008/2360الصادر بتاريخ  ،2009/4/26منشورات مركز ددالة.
) )63حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ( )2005/799الصادر بتاريخ  ،2005/9/28منشورات مركز ددالة.
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( )31لاسنة  2001بأنه "إذا قضت املحكمة املختصة بتأييد التحكيم وجب دليها أن
تأمر بتنفيذه ويكون قرارها يف ذلك قطعي ًا".
الثاين :أن تقيض حمكمة االستئناف ببطالن حكم التحكيم استناد ًا إىل توافر إحدى
احلاالت الواردة يف املادة ( )49من قانون التحكيم األردين ،ويعد هذا احلكم غري قطعي
وإنام يكون هذا القرار قاب ً
ال للتمييز خالل مدة ثالثني يوم ًا من اليوم التايل للتبليغ ،وإذا
قضت حمكمة التمييز ببطالن حكم التحكيم فإن األثر القانوين الذي يرتتب هو سقوط
اتفا التحكيم ،وبالتايل ياستطيع اخلصوم رفع ددواهم إىل املحكمة املختصة .وقضت
حمكمة التمييز األردنية يف هذا الشأن أنه "ياستفاد من أحكام املادة ( )51من قانون
التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  2001فقد نصت دىل أنه إذا قضت املحكمة املختصة
بتأييد حكم التحكيم وجب دليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها يف ذلك قطعي ًا ،وإذا
قضت ببطالن حكم التحكيم فيكون قرارها قاب ً
ال للتمييز خالل ثالثني يوم ًا من اليوم
التايل للتبليغ ،ويرتتب دىل القرار القطعي ببطالن حكم التحكيم سقوط اتفا
التحكيم .وحيث إن القرار املميز قىض برد الطعن ببطالن حكم التحكيم وقىض بتنفيذ
قرار التحكيم فعليه يكون القرار قطعي ًا ياستوجب رد التمييز شك ً
ال".
()64

سادسا :تنفيذ حكم التحكيم:
إن تنفيذ حكم التحكيم يعد املرحلة النهائية يف نظام التحكيم املنعقد بني املتعاملني يف
سو رأ املال الوطني األردين ،وأمر التنفيذ الصادر دن املحكمة املختصة هو إجراء
شكيل يمثل جمرد خاتم رسمي يدل دىل رقابة الاسلطة العامة دىل حكم التحكيم ،حيث
إن قايض التنفيذ يقوم هبذا العمل بادتباره ممثالً هلذه الاسلطة ،وليس بادتباره جهة
قضائية استثنائية .
()65

مل تتضمن تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004أحكام ًا خاصة بشأن
) )64حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ( )2007/2608الصادر بتاريخ  ،2008/2/11منشورات مركز ددالة.
) (65د.دزت البحريي ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص.88
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تنفيذ حكم التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين
باستثناء ما ورد بنص املادة ( )15التي تنص دىل أن قرارات هيئة التحكيم هنائية ونافذة،
ولذلك البد من العودة يف هذا الصدد إىل القوادد القانونية الواردة يف قانون التحكيم
األردين رقم ( )31لاسنة .2001
األصل العام أنه جيب دىل املحكوم دليه أن يقوم بتنفيذ حكم التحكيم طوادية من
تلقاء نفاسه ،ولكن إذا رفض ذلك فيمكن اللجوء إىل املحكمة املختصة من أجل تنفيذ
هذا احلكم تنفيذ ًا جربي ًا ما مل يتبني للمحكمة أن هناك مانع ًا من موانع التنفيذ ،ذلك أن
تنفيذ حكم التحكيم يمثل الثمرة التي يرغب املحتكمون يف احلصول دليها ،حيث يمثل
أسا وحمور نظام التحكيم ،وهو األسا الذي ياستند إليه لقيا فادلية هذا النظام
كأسلوب حلاسم املنازدات .
()66

ويشرتط يف حكم التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال
الوطني األردين حتى يكون قاب ً
ال للتنفيذ أن يكون حك ًام هنائي ًا ،ويكون حكم التحكيم
هنائي ًا إذا توافرت إحدى الصور اآلتية :إما إن ينص القانون دىل أن حكم التحكيم غري
قابل للطعن ،أو أن يتفق أطراف النزاع دىل ددم قابلية هذا احلكم للطعن بأي طريقة من
طر الطعن ،وإما أن يكون حكم التحكيم هنائي ًا بحيث ياستنفد طر الطعن من دون
أن يتقرر نقضه أو انتهاء املدة القانونية للطعن من دون أن يطعن به أحد اخلصوم.
لذا فقد نصت تعليامت حل املنازدات يف بورصة دامن لاسنة  2004بشكل واضح
ورصيح يف نص املادة ( )15أن حكم التحكيم يكون حك ًام هنائي ًا ،وهذا يتفق مع ما
أشارت إليه املادة ( )48من قانون التحكيم األردين من أن أحكام التحكيم ال تقبل
الطعن.
ويشرتط أيض ًا يف هذا احلكم حتى يكون قاب ً
ال للتنفيذ أن يقدم طلب تنفيذ حكم
) )66د.دزت البحريي ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،املرجع الاسابق ،ص .109
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التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين بعد انتهاء
مودد رفع ددوى بطالن حكم التحكيم وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )54من قانون
التحكيم ،حيث يقدم طلب التنفيذ إىل حمكمة االستئناف املختصة مرفق ًا به صورة دن
اتفا التحكيم وأصل احلكم أو صورة موقعة دنه وترمجة حلكم التحكيم مصد دليها
من جهة معتمدة إىل اللغة العربية إذا مل يكن احلكم قد صدر باللغة العربية.
ولكن يثار التاساؤل حول مدى سلطة حمكمة االستئناف املختصة يف رفض تنفيذ
حكم التحكيم الصادر يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين.
لقد أجازت املادة ( )54من قانون التحكيم هلذه املحكمة أن ترفض تنفيذ حكم
التحكيم بعد أن تنظر يف طلب التنفيذ تدقيق ًا ،وذلك يف حالتني تم حتديدمها دىل سبيل
احلرص ،ومها ،أوالً :إذا كان حكم التحكيم يتضمن ما خيال النظام العام يف اململكة،
إال أنه إذا أمكن اجزئة احلكم فيجوز أن تأمر بتنفيذ اجلزء غري املخال للنظام العام.
وثاني ًا :إذا مل يتم تبليغ املحكوم دليه تبليغ ًا صحيح ًا.
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اخلامتة والتو يات
لقد تبني للباحث بعد انتهاء هذه الدراسة أن املشـرع األردين أحاسن صنع ًا دندما
أجاز لألطراف املتعاملني يف سو رأ املال الوطني اللجوء حلاسم منازداهتم من
خالل نظام التحكيم الذي يوفر هلم الكثري من املزايا التي يضعوهنا نصب أدينهم دند
االلتجاء إليه بوصفه وسيلة بديلة دن قضاء الدولة املثقل.
ولقد أحاسن املشـرع األردين دندما جعل هذا التحكيم حتكي ًام اختياري ًا وليس حتكي ًام
إجباري ًا منفرد ًا بذلك دن العديد من املشـردني املقارنني ،ومرادي ًا طبيعة التحكيم
االتفاقية التي تاستند ابتدا ًء إىل إرادة األطرف ،حيث إن للمتعاملني يف سو رأ املال
الوطني األردين اخليار بني حاسم منازداهتم دن طريق اللجوء إىل قضاء الدولة الرسمي
األصيل أو اللجوء إىل القضاء املتخصص وهو التحكيم ،فاختار األطراف اللجوء إىل
األخري لتفوقه يف بعض جوانبه دن األول.
إن املشـرع األردين رسم للمتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين الطريق
للجوء إىل نظام التحكيم حلاسم منازداهتم بوصفة نظام ًا متكام ً
ال يرادي كافة الثوابت
واملرتكزات التي يقوم دليها نظام التحكيم وخاصة ما يتوافق مع طبيعة التحكيم
االتفاقية وهنايته القضائية .إال أن املشـرع األردين مل يراع خصوصية التحكيم يف
منازدات سو رأ املال الوطني األردين وما ياستجد من تطور تكنولوجي وإلكرتوين
دىل دمليات التداول ،وخاصة تداول العمالء لألورا املالية مؤخر ًا درب شبكة
اإلنرتنت ،لذلك حتتاج هذه التعليامت إىل مراجعة شاملة ويأخذ باالدتبار هذا التطور
املاستحدث دىل دمليات هذا الاسو وما هلذه العمليات من خصوصية ،حيث إن
تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004وضعت قبل صدور تعليامت تداول
األورا املالية درب اإلنرتنت يف بورصة دامن لاسنة .2009
لقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل ددة توصيات نجملها بام ييل:
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 مل تتضمن تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة  2004نص ًا جييز لألطرافاللجوء إىل التحكيم من خالل رشط حتكيم باإلحالة ،ويرى الباحث أن األخذ
برشط التحكيم باإلحالة من أجل حاسم النزاع الذي ينشأ بني األطراف املتعاملة
يف سو رأ املال الوطني األردين يلبي حاجة دملية ،ذلك أن العميل قد يربم
دقود ًا ددة مع رشكة الوساطة املالية من أجل إجراء تعامل ملصلحته يف هذه
الاسو  ،وقد يرى الطرفان ددم وضع رشط حتكيم يف كل دقد دىل حدة وإنام قد
يتفقان دىل أن ما ورد بالعقد الاسابق يكمل ما ورد يف العقود الالحقة من نقص،
فإذا كان العقد الاسابق حيتوي دىل رشط حتكيم فيعد الاسند القانوين للجوء إىل
التحكيم يف حال التنازع بالرغم من أن العقد الالحق ال حيتوي دىل رشط حتكيم.
 إن تاسمية هذه التعليامت بـ"تعليامت حل منازدات بورصة دامن" تاسمية غريموفقة وال تدل دىل حمتواها ،حيث توحي أن هناك أكثر من نظام لتاسوية هذه
املنازدات .وحقيقة األمر أهنا ال تتضمن غري نظام التحكيم ،أض إىل ذلك أهنا
توحي بأن تعليامت حل املنازدات إجبارية تطبق دىل اخلصوم وال جمال للجوء إىل
قضاء الدولة ،وهذا غري صحيح .كذلك إن هذه التاسمية تدل دىل أن املنازدات
التي تتم أمام البورصة هي التي ختضع للتحكيم فقط ،دل ًام أن منازدات املتعاملني
قد تنشأ أمام هيئة األورا املالية أو أمام مركز إيداع األورا املالية أو خارج
البورصة ،فينبغي ددم اقتصار هذه التاسمية دىل حل منازدات البورصة فقط.
 تنبغي إضافة نص إىل هذه التعليامت يشري بشكل واضح ورصيح إىل استقاللرشط التحكيم دن العقد األصيل املربم بني املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين يف حال بطالن العقد أو فاسخه أو انفاساخه أو انقضائه إذا كان هذا الرشط
صحيح ًا يف ذاته.
 جيب تضمني هذه التعليامت نص ًا يشري بشكل رصيح إىل وجوب حتديد موضوعالنزاع حتديد ًا دقيق ًا دند اللجوء إىل التحكيم درب مشارطه حتكيم ،وأن ددم حتديده
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يرتتب دليه البطالن.
 رضورة حتديد احلاالت التي جيوز فيها للخصوم رد املحكم ،ذلك أن التعليامت ملحتدد احلاالت التي تؤدي إىل ددم استقالل املحكم والتي تدفع اخلصوم لتقديم
طلب ر ّد املحكم ،وهذا من شأنه أن يفتح املجال أمامهم لتقديم طلب لر ّد املحكم
ألي سبب ماستفيدين من التوسع الوارد يف نص املادة (/6ه) من هذه التعليامت،
وقد يكون مقصدهم تعطيل إجراءات التحكيم واملامطلة يف إصدار احلكم.
 جيب بيان األثر القانوين الذي يرتتب دىل تقديم طلب ر ّد املحكم ودىل صدورقرار الر ّد من ددمه ،حيث مل تبني التعليامت األثر القانوين الذي يرتتب دىل تقديم
طلب ر ّد املحكم ،وال األثر القانوين الذي يرتتب دىل صدور احلكم برد املحكم.
 إن التعليامت أغفلت النص رصاحة دىل حال اتفا األطراف دىل كيفية صدورحكم التحكيم والرشوط التي يرغب األطراف يف توافرها يف هذا الصدد.
 مل تعط هذه التعليامت احلق هليئة التحكيم إصدار حكم حتكيم بالصلح يفمنازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين بناء دىل وجود اتفا
ماسبق من قبل اخلصوم دىل ذلك ،حيث تفصل بالنزاع وفق ًا لقوادد العدل
واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
 جيب أن تُلزم التعليامت أن يوقع املحكمون األقلية أصحاب الرأي املخال دىلحكم التحكيم وتثبيت رأهيم املخال  ،ورضورة النص يف هذه التعليامت دىل أن
ددم توقيع األقلية ال يعني أن هذا احلكم باطل ما دام أن األغلبية قامت بتوقيعه
برشط تثبيت أسباب ددم توقيع األقلية ،ويف حال ددم ترصيح األقلية دن رأهيم
فيقوم رئيس هيئة التحكيم بإثبات امتنادهم دن إبداء األسباب ويعد احلكم
صحيح ًا.
 جيب دىل التعليامت أن تعطي للخصوم دور ًا أساسي ًا يف حتديد مدة التحكيم ،حتى80
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ال خترج دن الطبيعة االتفاقية لنظام التحكيم ،حيث مل تعط إلرادة اخلصوم أي
دور يف حتديد مدة التحكيم.
 رضورة إيراد نص يف هذه التعليامت حيدد بموجبه األثر القانوين الذي يرتتب دىلددم إصدار هيئة التحكيم حلكمها خالل املدة املحددة ،وذلك باسبب خصوصية
التحكيم يف منازدات سو رأ املال الوطني ،وباسبب أن دملية التحكيم اجري
حتت مظلة بورصة دامن .ويرى الباحث أن استمرار هيئة التحكيم يف نظر النزاع
بعد انتهاء مدة التحكيم األصلية أو اإلضافية يعرض حكم التحكيم للطعن دليه
بالبطالن أمام حمكمة االستئناف املختصة.
 مل حتدد هذه التعليامت مدة معينة هليئة التحكيم لكي تقوم بإيداع حكم التحكيملدى أمني الرس ،لذا جيب دىل املشـرع أن حيدد هليئة التحكيم مدة حمدده إليداع
حكم التحكيم حتى ال تتباطأ يف ذلك.
 مل حتدد التعليامت الاسابقة مدة هليئة التحكيم لكي تصدر حكم التفاسري أوالتصحيح خالهلا ،ويرى الباحث أن هذا نقص تشـريعي جيب دىل املشـرع تالفيه
ومراداة دنصـر الاسـردة الذي يقوم دليه نظام التحكيم ،وال جمال يف هذا الصدد
لتطبيق ما ورد يف نص املادة ( )45من قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة
 ،2001فليس من املنطق أن تكون مدة التحكيم يف منازدات املتعاملني يف سو
رأ املال الوطني األردين ( )20يوم ًا ومدة صدور حكم التفاسري وفق ًا لقانون
التحكيم هي ( )30يوم ًا.
 رضورة إدخال نص دىل هذه التعليامت خيول هليئة التحكيم رصاحة سلطة إصدارحكم حتكيم إضايف ،يرادي طبيعة منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني
األردين وقرص مدة التحكيم فيها.
 -من أجل تشجيع املاستثمرين دىل تداول األورا املالية يف سو رأ
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األردين جيب أن يتم فصل القوادد اخلاصة حلاسم املنازدات دن طريق التحكيم
الواردة يف تعليامت حل منازدات بورصة دامن لاسنة 2004دن القوادد القانونية
الواردة يف قانون التحكيم األردين رقم ( )31لاسنة  ،2001وفك االرتباط بينهام،
وذلك من أجل حتقيق االستقالل التام بينهم .ذلك أن أول ما يدور يف ذهن
املاستثمر يف األورا املالية هو ما هي القوادد القانونية التي حتكم نزاداته
املحتملة؟ لذا جيب وضع منظومة خاصة بالقوادد القانونية التي تطبق دىل
التحكيم يف منازدات املتعاملني يف سو رأ املال الوطني األردين حتى ال يتم
تشتيت ذهن املاستثمر قانوني ًا بني التعليامت والقانون.
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املراجع العربية
 د .أبو زيد رضوان ،األسس العامة يف التحكيم ،دار الفكر العريب.1981 ، د .أمحد الاسمدان ،القانون الواجب التطبيق ،جملة احلقو  ،جامعة الكويت الاسنة( ،)17العدد (.1993 ،)251
 د .أمحد دبد التواب ،طبيعة التحكيم يف سو األورا املالية والاسلع لدولةاإلمارات العربية املتحدة ،املؤمتر الاسنوي الاساد درش التحكيم التجاري
الدويل ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات ،يف الفرتة من  /30 – 28ابريل ،مركز
اإلمارت للدراسات والبحوث ،ص  ،123منشور دىل املوقع االلكرتوين:
-

http://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf2008.asp.

د.أمحد ماهر زغلول ،أدامل القايض التي حتوز حجية األمر املقيض وضوابط
حجيتها ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1990 ،
د .أمحد خملـوف ،اتفـا التحكـيم كأسـلوب لتاسـوية منازدـات دقـود التجـارة
الدولية ،النهضة العربية.2001 ،
د.جابر جاد نصار ،التحكيم يف العقـود اإلداريـة ،دار النهضـة العربيـة القـاهرة،
.1997
د .حاسام الدين فتحي ناصي  ،قابليـة حمـل النـزاع للتحكـيم يف دقـود التجـارة
الدولية ،دار النهضة العربية .1999
د .محزة حداد ،قانون التجارة الدولية ،دار املتحدة للنرش ،بريوت.1980 ،
رساج حاسني أبو زيد ،التحكيم يف دقود البرتول ،رسالة دكتوراه ،كليـة احلقـو ،
دني شمس.1998 ،
د .دبد احلميـد األحـدب ،موسـودة التحكـيم يف الـبالد العربيـة ،دار املعـارف،
القاهرة.1998 ،
د.دزت البحريي ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،دار النهضة العربية ،القـاهرة،
.1997
د .دصمت الشيخ ،التحكيم يف دقـود الدولـة ذات الطـابع الـدويل ،دار النهضـة
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-

-

-

العربية ،القاهرة.
د .ديل سامل إبراهيم ،والية القضاء دىل التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كليـة احلقـو ،
جامعة دني شمس.1995 ،
د .فتحــي وايل ،قــانون التحكــيم بــني النظريــة والتطبيــق ،منشــأة املعــارف،
اإلسكندرية.2007 ،
د .فوزي حممد سامي ،التحكيم التجاري الدويل ،دار الثقافة ،دامن.2008 ،
د .كامل دبد احلميد فزاري ،آثار حكم التحكيم ،رسالة دكتـوراه ،كليـة احلقـو ،
جامعة دني شمس.2000 ،
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حكم حمكمة التمييز األردنية ،رقم ( )56/35لاسنة  ،1956منشورات مركز
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